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 لإتمام هذا العمل المتواضع ،  إن الحمد و الشكر الله عز وجل على حسن توفيقه لنا

 و الذي أعاننا على إنجازه، فـله الحمد جل في علاه أولا و آخرا. 

 التقدير و الاحترام  و الامتنان و أصدق معاني    بالشكرتقدم  نكما  

 أن نلم بكل جوانب هذا البحث،  الذي حرص على"،  بوكعباش طارقلأستاذنا الفـاضل " 

 هتم بأدق التفـاصيل و لم يبخل علينا بنصائحه .و ا 

 "، لكن لا نملك غيرها  باية صيادكلمة شكر لن تفيك حقك أستاذة " ،بصدق

 فشكرا جزيلا على المساعدة القيمة.

 لهذه المذكرة، أعضاء اللجنة العلمية المناقشة    شكرنأن    كما لا يفوتنا

 لقبولهم مناقشة هذه المذكرة و إثرائها بآرائهم و توجيهاتهم.

 من قريب أو بعيد في إتمام    ناتقدم كذلك بالشكر الخاص إلى كل من ساعدنكما  

 هذا العمل، 

 عبد القـادر،   : بوطاف عمار، كريبش نبيل، عبيكشيستاذخص الذكر الأنو  

 و الأستاذ ناصري نبيل من قسم الحقوق.

 لكل هؤلاء نسأل االله عزو جل أن يجزيهم عنا خير الجزاء ، و أن يكتب لهم

التوفيق و السداد وفي الأخير نضع ثمرة جهدنا وعصارة فكرنا بين أيديكم      

 عساه أن يعين طالب علم فيجد فيه مبتغاه.
 

 



 

 
إلى من أحاطتني بالرعاية والحنان والتي كانت معي في كل خطوة أخطوها أمي الغالية  

 والحبيبة "بوخملة يامنة " أطال االله في عمرها

من دفعني إلى تخطي الصعاب ولم يتعب يوما من تعليمي أبي الكريم "عثمان"    إلى

 أطال االله في عمره

 إلى من ساندني زوجي ورفيق دربي في الحياة "فؤاد" حفظه االله

 إلى إخوتي "أمين، فـارس عماد" واخواتي "إنتصار، سماح، نزيهة، منال"

 إلى عائلة زوجي

 إلى كل الأصدقـاء والزملاء

ة هذا العملأهدي ثمر   

                                                                 

   

 

 

 

 



 
 

 
 

 إلى رمز الوفـاء و فيض السخاء و جود العطاء عند البلاء

 إلى من قـال فيها الرسول عليه الصلاة و السلام :

 "الجنة تحت أقدام الأمهات"

 أطال االله في عمرها  " الزهرة "  أمي  ثم  أمي  ثم  أمي

صاحب الفضل في وصولي  " مولود "من علمني معنى الحياة أبي العزيز    إلى

 فجزاه االله الجزاء الأوفر و أطال االله في عمره إلى هذا المستوى

الذي لطالما شجعني على مواصلة    " عبد الحكيم "زوجي  كما أهديه إلى

و هيأ لي ظروف العمل و البحث ، فساندني و كان الدعم   الدراسات العليا

 الحقيقي لي

:  و أخواتي  : عز الدين، أحمد ، موسىإلى كل عائلتي المتواضعة إخوتيو  

  كل  ، وحليمة ، ساسية ، ليلى، مسعودة ، ربيعة و كل أولادهن و أزواجهن

 عائلة زوجي

 و الزملاء  إلى أعز الأصدقـاء

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل
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كسبیل اللامركزیة و المركزیة في تتمثل فنیة أسالیب على دولة أي في الإداري التنظیم یرتكز          

 تقوم الإداریة المركزیة كانت فإذا بالدولة، الإداریة الهیئات و الأجهزة مختلف بین الإداري النشاط لتوزیع

 السلطة بین فیما الإداریة الوظائف توزیع تعني الإداریة اللامركزیة فإن، تجمیع السلطات الإداریة على

 على یشتملبذلك  الإداریة اللامركزیة أسلوبف ،مصلحیة ةمرفقی أو إقلیمیة محلیة أخرى وهیئات المركزیة

 و اللامركزیة الإقلیمیة. المرفقیة اللامركزیة :وهما صورتین أو نوعین

، و  المركزیةیستلزم حتما وجود إدارة مستقلة عن السلطات الإداریة  الإقلیمیة  ةإن اتباع أسلوب اللامركزی

مع إعطائها نوعا من  منتخبة تتمتع بالشخصیة المعنویة یتحقق ذلك عن طریق الاعتراف بإدارة محلیة 

 الاستقلال في التسییر الإداري و المالي أثناء ممارستها لمهامها. 

تبني على الدول   أصبح لزاماو أمام تزاید الاهتمام  بمسألة التنمیة الوطنیة القائمة على التنمیة المحلیة   

 خاصةلیة لتسییر شؤونها المختلفة ، تقوم على منح الاستقلالیة المالیة للجماعات المح و جدیدةسیاسات 

 عن إنفصالها یعني لا ذلك أن إلا  ،احتیاجاتهامن أجل تلبیة  و تمكینها من التحكم في مواردها المالیة

 الجهات تمارسها التي الوصائیة بالرقابة یعرف ما طریق عن قائمة العلاقة تبقى بل المركزیة السلطة

 المركزیة.

و هذا ما یعتبر أكبر تحدي و رهان للجماعات المحلیة، إذ یصعب في الكثیر من الأحیان التحكم        

في الجدلیة القائمة بین مبدأ استقلالیة الجماعات المحلیة قانونیا و إداریا و مالیا ، و بین القیود و القواعد 

.تهاللحفاظ على وحدأساسیة ضمانة الوصائیة التي تفرضها الدولة باعتبار أن الرقابة   

  

التحولات السیاسیة و  ظلفي  و عملیة كبیرة  علمیةیكتسب هذا العمل أهمیة   أهمیة الموضوع:* 

الاقتصادیة التي صاحبت مفهوم الدولة الحدیثة القائمة على تكریس سیادة القانون وفق قواعد الدیمقراطیة، 

فضلا عن تزاید الاهتمام بمعالجة مسألة التنمیة المحلیة المرهونة بالاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة 

 باعتبارها أساس التنمیة الوطنیة.

ما تلعبه  المالیة المحلیة من أثر على مختلف الأدوار التي یمكن للجماعات فیالأهمیة العملیة تمثل و ت -

بتعزیز  المحلیة أن تلعبها في ظل الدور المتنامي لها في إطار التوجهات الحدیثة للإدارة العامة و القاضیة

.في الجزائر نظم اللامركزیة و ترسیخها  

 ب  
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كون هذه الدراسة ، فتتمثل في محاولة إثراء الدراسات المتعلقة بالجماعات المحلیة  علمیة الأهمیة الأما  -

ت الجماعات المحلیة موضوعالما یعنیه موضوع الاستقلال المالي ضمن تركز على الجانب المالي لها، 

علم للإدارة بصفة عامة. بصفة خاصة، و   

ه دافعا قویا لبحث و دراسة موضوع مالیة تشكل أهمیة الموضوع المشار إلیها أعلا أهداف الدراسة:* 

 الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة و التبعیة، و سنسعى لتحقیق الأهداف التالیة:

قلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الجزائر.تحلیل مظاهر و أسس الاست -  

. في الجزائر الكشف عن أهم الاختلالات التي تعاني منها المالیة المحلیة -  

    و توضیح آلیاتها.في الجزائر تبیان واقع الرقابة الوصائیة الممارسة على میزانیة الجماعات المحلیة  -

. في ظل الظروف السائدةفي الجزائر سبل تفعیل و تحسین المالیة المحلیة   -  

و التبعیة  و یرجع اختیارنا لموضوع مالیة الجماعات المحلیة بین الاستقلالیةمبررات اختیار الموضوع: * 

 للأسباب التالیة:

و تتمثل في: الأسباب الذاتیة: -1  

ا ــــــــــــــزا أساسیــــــارها تمثل مرتكـــــباعتبفي الجزائر الاهتمام الشخصي بموضوع مالیة الجماعات المحلیة  -

منطلقه من  للنهوض بالتنمیة الشاملة، و إنطلاقا من قناعتنا بأن أي تطویر داخل الدولة لابد أن یكون

 القاعدة.

للتحري و التقصي حول أسباب تدهور الخدمات  ا قویادافعفي الجزائر مثل لنا للواقع المعاش ملاحظتنا  -

و النظر في مدى إرتباط ذلك بمسائل التمویل المحلي بغیة تقدیم البدائل و تطلعا منا المحلیة و رداءتها ،

 لغد أفضل.

:و یمكن تلخیصها فیما یلي الأسباب الموضوعیة: -2  

 و ادیةــــــالاقتص و اسیةـــــالسی الأصعدة عـــجمی على المحلیة الجماعات تلعبه الذي المتعاظم الدور -

و عجزها في الجزائر عن لعب هذه الأدوار بالشكل المطلوب مما یحتم علینا البحث عن  الاجتماعیة،

 أسباب هذا العجز.

 ج  
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یحظى بالدراسة في الدراسات المرتبطة بالمالیة المحلیة في الجزائر في هذا التخصص، رغم أنه  نقص -

یشكل أحد المحاور الأساسیة في موضوعات تخصصنا الإدارة التخصصات الأخرى، بالإضافة إلى أنه 

.المحلیة  

المحلیة، و قیاس مدى  معرفة مدى تكریس المستجدات القانونیة الجدیدة للاستقلالیة المالیة للجماعات -

تبعیتها، وخضوعها للوصایة الإداریة، و خاصة أن موضوع إصلاح مالیة الجماعات المحلیة أصبح 

 حدیث الساعة.

فیما یخص الدراسات السابقة حول هذا الموضوع ، فبالإضافة إلى قلتها فإن كثیرا   أدبیات الدراسة:* 

أي كان التركیز على الشق الإداري و مهام هذه الهیئة ، أما منها تناول الجماعات المحلیة كهیئة إداریة ، 

خص الجانب المالي فكانت الكتب قلیلة في هذا الشأن، و لعل من أبرزها نجد : فیما ی  

الصادر في سنة حول" دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة و الاشتراكیة"، محمد أنس قاسم جعفر كتاب  -

فة لجامعیة بالجزائر، و هي من أولى الدراسات التي تناولت جوانب مختلعن دیوان المطبوعات ا 1985

الاستقلالیة المحلیة، و كذا مظاهر الرقابة الإداریة علیها، مع إعطاء نماذج عن بعض الدول من 

  شتراكیة و اللیبرالیة.الا

و الجزائریة، الاعتلال، العجز و التحكم في التسییر"  حول " أموال البلدیاتشریف رحماني كتاب  -

واقع في الجزائر ، إضافة إلى میزانیة البلدیات  حیث تطرق لدراسةبالجزائر ، 2003الصادر في سنة 

أما  .08-90التمویل المحلي للبلدیات الجزائریة مع تبیان عوامل عجزها و ضعفها في ظل قانون البلدیة 

البلدیة فقط، فهي تشمل الولایة أیضا، مع اعتمادنا لقانون الجماعات المحلیة الجدید دراستنا فلا تركز على 

.07-12و  11-10  

منشورة فقد تناولنا مایلي:ال غیر أما بالنسبة للدراسات   

، بعنوان" الاستقلال المالي للجماعات المحلیة بین الحاجات الفعلیة و الصدیق بن شیخدراسة  -

،و قد تناولت بالدراسة كل  2003قدمت في سنة  أطروحة دكتوراه في القانون،التطورات الضروریة"،  

  المالیة المتاحة للجماعات المحلیة في تلك الفترة. الموارد

على  1990تم دراسة الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة وفقا لقانون الجماعات المحلیة الصادر في 

 عكس دراستنا.

 د  



 مقدمـــــــــــــة
 

ر یستماج، رسالة ، بعنوان" الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة و التبعیة"رصالحي عبد الناصدراسة  -

حاول الدارس الإلمام بجوانب استقلالیة  2010أجریت في  تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة،

ب نعلى الجابصفة أساسیة الجماعات المحلیة و مظاهر تبعیتها للسلطة المركزیة ، و قد تم التركیز 

           .09-90و قانون الولایة  08-90هذا ضمن الأطر التي جاء بها قانون البلدیة الإداري، و 

و قانون  10-11الجانب المالي و اعتمادنا على قانون البلدیة  في حین تم التركیز في دراستنا على

  . 07-12الولایة 

: دراسة ة في الجزائرو المقدمة تحت عنوان" الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلی قدید یاقوت دراسة -

، عالجت هذه الدراسة واقع 2011ر في العلوم الاقتصادیة لسنة " و هي رسالة ماجیستیحالة ثلاث بلدیات

، و ذلك  1990الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الجزائر في ظل قانون الجماعات المحلیة لسنة 

من خلال إبراز ما تملكه من صلاحیات مختلفة ، و خلصت إلى أن الاستقلالیة المالیة مرتبطة بالدعم 

أما دراستنا فقد تناولت موضوع الاستقلالیة و التبعیة للمالیة المحلیة من خلال إبراز مظاهر و   الجبائي.

. 07-12لولایة و قانون ا 10-11آلیات كل منهما وفق ماجاء به قانون البلدیة   

دراسة في ظل  -تحت عنوان " الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة و الرقابةملیاني صلیحة دراسة  -

، حیث عمدت إلى إظهار سلطة الجماعات 2015في الحقوق سنة ر جیستیرسالة ما "-القانونین الجدیدین

تركیز على ال تمو قد علیها  المحلیة في ممارسة اختصاصاتها، و طبیعة الرقابة الوصائیة المفروضة

                           . أما الجانب المالي فتم تناوله كعنصر ثانوي فقط و النظري الجانب القانوني

في حین اعتمدنا في دراستنا على تحلیل طبیعة الاستقلالیة المالیة الممنوحة للجماعات المحلیة في   

من الواقع، و التطرق لانعكاسات الوصایة الإداریة علیها. الجزائر و تقییمها إنطلاقا   

إشكالیة الدراسة:*   

إذا كانت الاستقلالیة المالیة دعامة أساسیة لتفعیل دور الهیئات المحلیة في تحقیق التنمیة في كافة 

 رتأیناإ الجدلیة في ظل هذه العلاقةو ة ضروریة للحفاظ على وحدة الدولة، الرقابة الوصائیالمستویات، فإن 

:التالیة الإشكالیة طرح  

ابة ــــــلرقاالمالیة في ظل  ةــــلالیـبالاستقإلى أي مدى تتمتع الجماعات المحلیة في الجزائر 

 الوصائیة الممارسة علیها؟

 ه  
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 و  

 و تندرج تحت هذه الاشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة:

فیما یتمثل مفهوم مالیة الجماعات المحلیة؟ -  

؟ و ما مدى تحقیقها على في الجزائرماهي أسس و مظاهر الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة  -

 أرض الواقع؟

في الجزائر؟ و ماهي  ما مدى تأثیر نظام الوصایة الإداریة على الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة -

 سبل تفعیل هذه الاستقلالیة؟

الاشكالیة الرئیسیة اقترحنا الفرضیة التالیة:للإجابة على فرضیات الدراسة:  *  

كلما اتسع نطاق الرقابة الوصائیة كلما ساهم ذلك في التضییق على الاستقلالیة المالیة للجماعات  

.المحلیة في الجزائر  

فنقترح: أما عن الفرضیات الفرعیة  

لیة كلما ساهم ذلك في تفعیل كلما اعتمدت الجماعات المحلیة على التمویل الذاتي لتغطیة نفقاتها المح -

.التنمیة المحلیة  

كافیة لتمویل احتیاجاتها ذاتیة  على تحصیل موارد مالیة في الجزائر كلما زادت قدرة الجماعات المحلیة  -

                                                                   كلما اتسع نطاق استقلالیتها المالیة.

المیزانیات المحلیة في الجزائر بالتمویل المركزي یؤدي إلى ارتفاع مستوى الرقابة الوصائیة  إرتهان -

 المفروضة علیها.

أكد نستطیع الإلمام بجوانب الموضوع و الإجابة على الإشكالیة المطروحة و التحتى  منهجیة الدراسة:* 

" وصف و عمار بوحوش  الدكتورالذي یعرفه المنهج الوصفي، و  ىمن صحة الفرضیات اعتمدنا عل

. و 1تحدید خصائص الظواهر و التعرف على الأسباب المؤدیة للظاهرة من أجل إجراء التعدیلات اللازمة"

في دراستنا هذه تم اعتماد هذا المنهج في الإطار النظري ، من خلال تناول مختلف المفاهیم المرتبطة 

خاصة فیما یتعلق  نا بالاستعانة على المدخل القانونيیة. كما قمبالمالیة المحلیة و الجماعات المحل

،الجزائر: دیوان المطبوعات 5. طمناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثعمار بوحوش و محمد محمود الذنیبات،  -1
. 140، ص 2009الجامعیة،   
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 ز  

ومدى مطابقتها  في الجزائر، المالیة المحلیةبتحلیل ما تضمنته النصوص القانونیة المتعلقة بالاستقلالیة 

                       للواقع.                         

وحوش بأنه: "الطریق الذي یتبعه الباحث في ، و الذي یعرف حسب عمار بالمنهج التاریخيكما استعملنا  

جمع معلومات عن الأحداث، و الحقائق الماضیة و فحصها و نقذها و تحلیلها و التي تساعد في تفسیر 

1الأحداث و المسائل الجاریة". فاستعمالنا لهذا المنهج كان لابد منه ، وهذا من أجل فهم بعض العناصر  

المحلیة و ارتباطها بالمالیة العامة، و كذلك الرجوع إلى ظهور فكرة تطور المالیة و ذلك بالرجوع إلى 

 الاستقلال المالي عبر مختلف القوانین و النصوص التشریعیة.

 الاستقلالیة و التبعیة إرتأینا  مالیة الجماعات المحلیة في الجزائر بینلدراسة موضوع  تصمیم الخطة: -

حیث خصصنا الفصل الأول  :تقسیم هذا البحث إلى ثلاث فصول، كل واحد منها مقسم إلى ثلاث مباحث

لدراسة الجانب النظري لمالیة الجماعات المحلیة، من خلال التطرق إلى مفهوم الجماعات المحلیة و 

امها و المتمثلة في ارتباطها باللامركزیة الإداریة، و كذا تناول مفهوم المالیة المحلیة و استعراض أقس

قبل الخوض في  و ذلك من أجل إعطاء صورة عامة عن المالیة المحلیة  ،الإیرادات و النفقات المحلیة

 دراستها في الجزائر.

بدءا بتبیان الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الجزائر، إلى  اطرقنفي الفصل الثاني، فقد تأما 

لنتطرق بعد ذلك إلى  ،بصفة عامة كتمهید للدخول في الموضوع  وأهم مرتكزاتها مفهوم الاستقلالیة المالیة

و البحث في مدى تكریسها في  ،الجزائر دراسة مظاهر و آلیات الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في

یة.الواقع من خلال معرفة أهم حدودها، و المرتبطة بالأساس بالقیود المفروضة من طرف السلطة المركز   

توضیح الإداریة و قبل  یةاالوص لدراسة طبیعة هذه القیود و التي تدخل في إطار الفصل الثالثلنخصص 

 ،أهم الآلیات الرقابیة التي تخضع لها المالیة المحلیة في الجزائر و إبراز تأثیرها على الاستقلالیة المالیة 

لنقترح بعد  ،و مظاهرها بصفة عامة أهدافها تحدید من خلال  الإداریة الوصایةهذه  مفهوم إلى طرقنات 

، و التي  للجماعات المحلیة في الجزائر المالیة الاستقلالیةمجموعة من الآلیات و السبل لتفعیل ذلك 

  عمل الجماعات المحلیة.نرجو أن تجد لها طریقا للتجسید في المستقبل لتطویر 

. 107، ص مرجع سابق الذنیبات، محمود محمد و بوحوش عمار - 1  
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مثل باقي البحوث لم یخل مشوارنا في إعداد هذا البحث من بعض الصعوبات ، و صعوبات الدراسة: * 

 التي نذكر أهمها فیما یلي: 

ا، و الذي أصبح عائقا أمام توسعنا محددة بفترة زمنیة لا یجب تجاوزهضیق الوقت: فدراستنا  -      

   أكثر في بعض النقاط من الدراسة. 

وع یقوم على دراسة المالیة المحلیة في الجزائر، و التي تتمیز بنقص إن هذا الموض قلة المراجع: -      

إلا أن ذلك لم   المراجع و افتقارها، و خاصة الكتب، و إن وجدت فهي قلیلة و تتناولها بشكل ثانوي.

یمنعنا من البحث، إذ أصبحت هي الدافع للتقصي في المراجع الأخرى من مقالات و دراسات مختلفة 

ن جهة ، ومن جهة أخرى القوانین السابقة و الحالیة مع الاستعانة بالأنترنیت للبحث في حول الموضوع م

  الجدید و تجدید المعلومات. 

تمیز الموضوع بالشمولیة و الاتساع ما صعب علینا حصره ، و بالتالي ضرورة التعمق في كل  -       

جزئیاته، و إعطائها الصیاغة و الإیجاز بالقدر الذي لا یخل بالمعنى الأصلي حتى لا یكون البحث 

 ناقصا، أو تفهم المعلومة بشكل خاطئ للدارسین.

 ح  
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نظرا لتعدد الوظائف الملقاة على عاتق الدولة و ضخامتها، و عدم قدرة هذه الأخیرة لوحدها على       

الدولة من ظهرت الدعوة إلى تبني الإسهامات المحلیة جنبا إلى جنب مع تلبیة احتیاجات المواطنین ، 

الاقتصادیة و الاجتماعیة و  خلال إشراك الجماعات المحلیة، و فتح المجال لها للتدخل في تسییر شؤونها

الثقافیة ، و بالتالي تجهیزها بمیزانیة خاصة بها تقید فیها النفقات التي تلتزم بها و الموارد الضروریة 

 مل في إطار المالیة العامة للدولة.لتغطیتها، في إطار ما یعرف بالمالیة المحلیة و التي تع
 

لة في الجماعات المحلیة و سوف نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة و معرفة أهم مفاهیم الدراسة، و المتمث

 و المالیة المحلیة بقسمیها (الإیرادات و النفقات).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 



 مالیة الجماعات المحلیة: دراسة في المفاھیم                                           ولالفصل الأ
 

   3 

 

 : مفهوم الجماعات المحلیةولالأ  المبحث
           

 في المحلیة الجماعات تسمیات تعدد التطرق لمفهوم الجماعات المحلیة لابد من الإشارة إلىقبل         

 الإدارة عن لها تمییزا المحلیة الإدارة مصطلح علیها یطلق من فهناك ، لأخرى دولة من الدول تطبیقات

 في به معمول هو كما المحلي بالحكم تسمیتها على اصطلح من هناك و محلي، نشاطها لأن المركزیة،

 باستقلال لتمتعها ذلك و 1المتحدة، العربیة كالإمارات بنظامها أخذت التي الدول بعض في و بریطانیا

 بعض یرى حیث المحلیة، الادارة و المحلي الحكم بین یفرق البعض أن مع المركزیة، الحكومة عن واسع

 الإداریة اللامركزیة من معین أسلوب إلى تشیر المحلیة الإدارة أن هو بینهما الفرق أن القانون في الفقهاء

 أن آخر فریق یرى و السیاسیة، اللامركزیة من معین أسلوب إلى المحلي الحكم یشیر بینما) الإقلیمیة( 

 الذي الاستقلال مدى في یكمن بینهما الفرق و المحلي، الحكم نحو أولى خطوة تشكل المحلیة الادارة

 2.منهما كل به یتمتع

 

في بحثنا هذا سنستعمل مصطلح الجماعات المحلیة أو الهیئات المحلیة أو المجالس المحلیة  و      

التي تستخذم مصطلح الجماعات الإقلیمیة  المنتخبة تماشیا مع الشائع في الفقه و النصوص الجزائریة

 .*ممثلة في كل من البلدیة و الولایة

ق لابد من التطرق أولا إلى تعریف اللامركزیة و لتحدید مفهوم الجماعات المحلیة بشكل دقی       

 الإداریة على اعتبار أن الجماعات المحلیة من صور النظام اللامركزي.

 الأجهزة بین للدولة الإداریة الوظیفة توزیع: " بأنها شیهوب مسعود حسب الإداریة اللامركزیة تعني حیث

 السلطة لرقابة تخضع و نسبیا مستقلة) مصلحیة(  مرفقیة أو إقلیمیة لامركزیة سلطات و المركزیة

 في المركزیة الحكومة بین الإداریة الوظیفة توزیع:" الطماوي محمد سلیمان عرفها كما هي أو ،3"المركزیة

  1 .05ص ،2004 التوزیع، و للنشر الثقافة دار: الأردن. المحلیة الإدارة قانون الطھراوي، علي ھاني -
مصر: منشورات المنظمة العربیة إدارة التغییر في الإدارات المحلیة و البلدیات. المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  - 2

                                                                                                    .10، ص 2011 للتنمیة الإداریة،
الجزائر: دیوان  نظام البلدیة و الولایة في الجزائر.أسس الإدارة المحلیة و تطبیقاتھا على مسعود شیھوب،  -3

.04ص  ، 1986جامعیة، المطبوعات ال   
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 وظیفتها ممارستها في الهیئات هذه تكون بحیث مستقلة مصلحیة أو محلیة هیئات بین و العاصمة

 . 1"المركزیة الحكومة رقابة و إشراف تحت الإداریة

 اللامركزیة: هما و نوعان أو صورتان الإداریة للامركزیة أن التعریفین هذین خلال من یتضح و       

 .الإقلیمیة اللامركزیة و المصلحیة

 الدولة، في العامة المرافق لأحد  المعنویة بالشخصیة الاعتراف على تقوم التي هي المصلحیة فاللامركزیة

 كفاءته ترتفع لكي نشاطه طبیعة مع تتفق التي الأسالیب یتبع و بحریة، شؤونه إدارة من یتمكن حتى

 .دراستنا بموضوع یقتصر لا النوع هذا و ،2الإداریة

 فالتي تقوم على فكرة جوهریة تتمثل في الاعترا و الإقلیمیة اللامركزیة في فتتمثل الثانیة الصورة أما 

  و یقول الأستاذ ،بقدرة و مقدرة سكان الوحدات المحلیة على إدارة شؤونهم الخاصة بأنفسهم

:" تتمثل اللامركزیة الإقلیمیة الحقیقیة بأن یدار إقلیم معین من المنتخبین المحلیین"  3.Berthelemy    
 

تعرف الجماعات المحلیة حسب مفهومها و حسب نظرتها لدرجة استقلالیة  و هناك عدة إتجاهات       

على أنها:" مجلس منتخب ها فالاتجاه الانجلیزي یعرف ،المنتخبة عن السلطة المركزیة المجالس المحلیة

 ،تتركز فیه السلطات المحلیة و یكون مسؤولا سیاسیا أمام الناخبین المحلیین و یعتبر مكملا لأجهزة الدولة

أما الاتجاه الفرنسي فیعرفها على أنها عبارة عن هیئة محلیة تقوم على إدارة نفسها بنفسها و تطلع 

بتصریف شؤونها المحلیة بشرط توافر عناصرها و عدم خضوع هذه الهیئات لرقابة صارمة من جانب 

 4.السلطات المركزیة

مجموعة من السكان یقطنون حدود  :"الجماعات المحلیة بأن محمد الحنفيیرى  من جهة أخرى       

ترابیة معینة من خریطة الدولة یتمیزون بخصائص محددة و بقیم اجتماعیة لها علاقة بالعادات و التقالید 

.55، ص 1982مصر: مطبعة جامعة عین شمس، الوجیز في القانون الإداري.سلیمان محمد الطماوي،  - 1  
كلیة  جامعة الجزائر، ،رسالة ماجیستیر ( ،"الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة و التبعیة" عبد الناصر صالحي، -2

.10ص)،2010،الحقوق    
                         .98، ص2007، الأردن: دار وائل للنشر و التوزیع،2ط .الإدارة المحلیة علي خطار شنطاوي، -3

 كما قانون، بموجب وتحدث المالي، والاستقلال المعنویة بالشخصیة تتمتع معینة سكانیة مجموعةبأنھا  البلدیة *تعرف
 للدولة، إداریة مقاطعة وتشكل المالي، والاستقلال المعنویة بالشخصیة تتمتع إقلیمیة، عمومیة جماعة بأنھا الولایة تعرف
 الشعبي المجلس یسمى مجلس شكل في المحلیة شؤونھم بتسییر یقوم من البلدیة سكان تخبینو قانون، بموجب وتنشأ

 قبل من الوالي التعیین ویتم الولائي، المستوى على مُنتخب ولائي شعبي مجلس الولایة شؤون بتسییر یقوم كما البلدي،
  .الولائي التنفیذي المجلس تعیین یتم وكذا المركزیة، السلطات

.14ص مرجع سابق، ،علي خطار الشنطاوي - 4  
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و الأفراد التي تفرزها الوضعیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة للجماعة التي تنتخب من 

 .1"الجماعي الذي یشرف تنظیم الشؤون العامة للجماعةبین أعضائها من یمثلها في المجلس 

بأنها:" المناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي بواسطة  حسین مصطفى حسینو یعرفها         

سمیر محمد عبد ، أما 2هیئات منتخبة من سكانها المحلیین تحت رقابة و إشراف الحكومة المركزیة"

داریة بین الأجهزة المركزیة و المحلیة بما یمكن الأجهزة المحلیة من إدارة الإ ةالوظیف" :فیرى بأنها الوهاب

 .3"مرافقها بصورة مستقلة في إطار تنظیم قانوني
 

ومن جملة هذه التعریفات نستنتج أن الجماعات المحلیة  تشترك في مجموعة من العناصر یمكن          

 4التالیة:أن نحصرها في النقاط 

 هناك تكون ،أن المحلیة الإدارة علیها تقوم التي المقومات أهم من :محلیة متمیزةوجود مصالح  -1

 كل لأبناء إشباعها أمر یترك أن ویستحسن الجهویة، المناطق لبعض خاصة وحاجیات محلیة مصالح

 المحلیة الحاجیات فان لذلك و ،المحلي الإقلیم داخل الوطنیة المرافق بعض وجود ینفي لا هذا و ، منطقة

 یستلزم ما، المتطلبات هذه تلبیة في اهدور  تعزز بها خاصة قانونیة أنظمة تستحق الإقلیم سكان تهم التي

 المالیة للاستقلالیة وصولا المستقلة المعنویة الشخصیة من اابتداء أوسع صلاحیات المحلیة المجالس منح

 و والنقل، السكن،: مثل المادیة المحلیة المتطلبات لمختلف الاستجابة من تتمكن حتى والإداریة

  5.والتعلیم كالصحة معنویة حاجیات تكون قد و المواصلات،

 الإدارة علیه تقوم لذي الثاني الركن إن نتخبة مستقلة عن السلطة المركزیة:وجود مجالس محلیة م -2

 مواجهة في الاستقلال من بنوع ،وتتمتع المحلیة الشؤون إدارة تتولى منتخبة مجالس وجود هو المحلیة

 ممارسة في یةر بالح المحلیة الإدارة تمتع السیاق هذا في بالاستقلال ،ویقصد المركزیة السلطة

 أهم من ولعل، المركزیة السلطة من تدخل أي دون ، المحلیة العمومیة المرافق وإدارة وإنشاء اختصاصاتها

 لها تضمن ،التي المعنویة بالشخصیة تمتعها هو المحلیة المجالس استقلال تضمن التي مقومات

 أعمال الملتقى الدولي الثالث مقدمة ضمنمداخلة ، المكي الدراجي و بلخیر الدراجي، "المواطنة و الجماعات المحلیة" -1
كلیة الحقوق و الوادي،جامعة  ،المنتظرة الجدیدة و تشریعات: الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل الحول

. 45،ص  2015دیسمبر 02و01یومي: العلوم السیاسیة،  
.14، ص1982 المطبوعات الجامعیة، . الجزائر: دیوانالإدارة المحلیة المقارنةحسین مصطفى حسین،  - 2  
.71، ص1996. مصر: مكتبة الاقتصاد و العلوم السیاسیة،مقدمة في نظام الإدارة المحلیة، الوھاب  عبد مدمح سمیر - 3  
.98، ص ابقعلي خطار شنطاوي، مرجع س - 4  
  5  .158ص، 2010 والتوزیع، للنشر الثقافة دار: الأردن. الإداري القانونكنعان نواف،  -
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 من بدلا المحلیة المجالس تشكیل في الانتخاب بأسلوب الأخذ یتم نأ ،ویجب والإداریة المالیة الاستقلالیة

 .التعیین

 مجالس و هیئات و أعمال خضوع: أي لمنتخبة لرقابة الحكومة المركزیةخضوع المجالس ا -3

 السلطة دور أي مشروعیة رقابة لا ملائمة رقابة تكون أن یجب الرقابة هذه و لرقابة المحلیة الجماعات

 مسایرتها لضمان علیها الرقابة و الإشراف و الإرشاد، و التوجیه سلطة یتعدى أن یجب لا المركزیة

 .1القانون یحدده ما حدود في للدولة العامة المصلحة و  العامة للسیاسة
 

هیئات إداریة محلیة تتكون من  القول بأن الجماعات المحلیة هي یمكن بناء على هذه العناصرو        

تحت إشراف لتحقیق الأهداف التي أنشأت من أجلها  ، تسعىمجالس محلیة منتخبة مستقلة إداریا و مالیا

 مركزیة.السلطة البة رقا و

 

و الاجتماعیة السیاسیة و الإداریة تحقیق مجموعة من الأهداف  تسعى الجماعات المحلیة إلىو        

 :كما یلي

 لرؤساء الانتخاب مبدأ في أساسا المتمثلة و المحلیة الإدارة بمقومات ترتبط :الأهداف السیاسیة -1

 ذكر یمكن الأهداف تلك إطار في و المبدأ، هذا یتبع الذي السیاسي العمل أنماط و المحلیة المجالس

:التالیة الفرعیة الأهداف  

 وظیفة وتكون وعةنالمت المصالح و الجماعات بین الدولة في السلطة توزیع بالتعددیة یقصد: التعددیة* 

 وتعتبر التنافسیة، والمصالح الجماعات هذه بین التوفیقیة الحلول ووضع التنسیق الحالة هذه في الدولة

 ، سلطاتها و اختصاصاتها المركزیة الحكومة تشارك التي الجماعات أهم بین من المحلیة المجالس

 میادین في السیاسات صنع في المشاركة في قویا نفوذا المحلیة للوحدات تتیح تاالقرار  صنع في فالتعددیة

غیرها و الأمن و الثقافة و الإسكان و الصحة و كالتعلیم مهمة 2. 

 العلمیة يروزالیا دار: الأردن. المحلیة الإدارة تنظیم في اللامركزیة و المركزیة أخرون، و... المبیضین صفوان -1
.44، ص2011 التوزیع، و للنشر   

  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بسكرة جامعة ، مذكرة ماستر(،"إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر" عتیقة جدیدي، -2
.21ص  ،)2013   
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 المحلیة الجماعات  نظام تحقیقها إلى یسعى التي الرئیسیة الأهداف أحدقراطیة الدیم تعتبر: الدیمقراطیة* 

المحلیة مجالسها انتخاب في المحلیة المجتمعات حریة في تتمثل الدیمقراطیة التي تلك ، 1  ممارسة لعل و، 

یلي ما تحقیق على تساعد النحو هذا على راطیةالدیمق 2: 

الأفراد و بالتالي  توثیق العلاقة بین المواطنین و الحكومة، ما من شأنه أن ینمي الشعور بالانتماء  لدى -

 كسب ولائهم.

تحقیق التنمیة السیاسیة من خلال تقویة الفهم السیاسي لدى المواطن من أجل تفعیل مشاركته على  -

 المستوى المحلي و الوطني.

تتیح فرصة لتدریب القیادات و إعدادها لشغل مناصب سیاسیة  أعلى في المجالین التشریعي و  -

القومي، فهذه المجالس تعتبر حاضنة حقیقیة لتدریب الكوادر و الكفاءات التي نفیذي على المستوى الت

 تستطیع القیام بالأعباء الوطنیة و المحلیة على حد السواء.

ث أن أعضاء المجالس المحلیة هم من اختیار المواطنین، و بالتالي هم یربط الأهالي بمسؤولیهم ، ح -

اسبتهم عن أي تقصیر. و هذا ما یؤدي إلى دعم الوحدة المسؤولین عن مراقبة أعمالهم و تولي مح

 الوطنیة و تحقیق التكامل القومي من أجل تقویة البناء السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي للدولة.
 

:  و تتمثل في:الأهداف الإداریة -2 3 

النهوض بمستوى الخدمات و أدائها في المجتمعات المحلیة. -  

من خلال نقل بعض الصلاحیات للوحدات المحلیة. من أعباء الأجهزة الإداریة المركزیة التخفیف -  

تحقیق الكفاءة الإداریة خاصة في النواحي الإقتصادیة الملحة و التي غالبا ما تكون على جدول  -

تلف أولویات الشأن المحلي، و الحد من بیروقراطیة الإدارات المركزیة، و خلق جو من التنافس بین مخ

 الوحدات المحلیة و الاستفادة من تجارب بعضها البعض.
 

المحلیة فرصة حقیقیة لتحقیق جملة من الأهداف  لجماعاتإذ یمثل نظام االأهداف الاجتماعیة:  -3

 :4الاجتماعیة أهمها

.79، صابقسلیمان محمد الطماوي، مرجع س - 1  
.22، ص2001. الأردن: دار المسیرة للنشر، الإدارة المحلیة الشیخلي، عبد الرزاق ابراھیم - 2  
.23نفس المرجع الآنف الذكر، ص  - 3  
.86علي خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص - 4  
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المحلیة تعزز الروابط المشتركة بین أفراد الإقلیم الواحد، و  جماعاتحیث أن ال دعم الروابط الروحیة : -

 .1تعمل على تحقیق المصالح المشتركة و من ثم غلبة الضمیر الاجتماعي على المصالح الفردیة الضیقة

تعزیز الثقة بالنفس لدى الفرد من حیث إشراكه و احترام آرائه و عدم تجاهل رغباته، و هو ما یتحول  -

تماعیة تجعل الفرد یؤثر و یتأثر.إلى علاقة اج  

المحلیة تخفف من عزلة بعض الأقالیم و تنمي لدیها  جماعاتتحقیق العدالة الاجتماعیة : حیث أن ال -

 الإحساس بالوطنیة.

  

 المواطن بین الأول تماسلالا خطتمثل  المحلیة الجماعاتمن خلال ما سبق نستنج أن             

 هذه استطاعت و كلما السیاسیة، وتنشئته العامة الحیاة في المواطن لتدریب فضاء وهي الدولة، ومؤسسات

 وسط مكانة وتصدرت داخلیا، الدولة قوة تعززت كلما السیاسي بالنسق المواطن ربط المحلیة الجماعات

.الدولي المجتمع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.35ص، ابقأخرون، مرجع س ...صفوان المبیضین و - 1  
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 مفهـــــــــوم المالیة المحلیة :ثانيالمبحث ال

 
المالیة العامة مكانة مرموقة بین العلوم القانونیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة في  تحتل       

كما أنها تعكس الأوضاع  ،المجتمع، حیث لها علاقة متمیزة ببقیة فروع القانون العام و القانون الخاص

 الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة لكل بلد.

بحیث أن هذا التطور قد أظهر علاقة ، مع تطور الأوضاع  المالیة العامةلذلك فقد تطورت دراسة        

وثیقة بین المالیة العامة و المجتمع بكل أوضاعه و ظروفه التي سادت خلال القرنین الثامن و التاسع 

عشر و تبلورت هذه العلاقة مع نهایة العقد الثالث من هذه القرن، و على وجه الخصوص عند ظهور 

، و التي لم تستطع السیاسة النقذیة المعتمدة حینذاك أن تقدم الحل 1929قتصادیة العالمیة عام الأزمة الا

المناسب لهذه الأزمة، مما دفع إلى إیجاد حل ینادي بضرورة تدخل الدولة و إتباع سلطة سیاسة مالیة 

. فظهرت أفكار 1هاتتماشى و المشكلات الاقتصادیة و الاجتماعیة، و إیجاد حل لمعالجتها و التخفیف من

و آراء تطالب بمفهوم جدید للمالیة العامة یضمن تحقیق رفاهیة لأفراد المجتمع، و العمل على  و نظریات

 توازن الموازنة العامة من جهة أخرى. 

فلم تعد المالیة العامة بذلك ذات طابع حیادي كما كانت، بل أصبح لها دور تدخلي و إیجابي له       

ور الدولة ، و أیضا تطور دورها في الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة و أهمیته تطور بتط

 الوطنیة و المحلیة. و هذا ما نتج عنه ظهور مفاهیم جدیدة، كالمالیة المحلیة.
 

على أنها:  حسین مصطفى حسینو بدایة، لابد من إیضاح مفهوم المالیة العامة، حیث یعرفها        

"العلم الذي یدرس القواعد المنظمة للنشاط المالي للهیئات العامة، و هو ذلك النشاط الذي تبذله الهیئات 

العامة في سبیل الحصول على الموارد الضروریة اللازمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع الحاجات 

 2العامة".

بالعملیات المالیة الخاصة بالبلدیات و المجالس الجهویة، أما مجموع القواعد و التقنیات المتعلقة        

و هي فرع من فروع المالیة العامة، و التي تتضمن القواعد  ؛"  المالیة المحلیةفقد أطلق علیها عبارة " 

.9، ص2008: دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن. المالیة العامة و التشریع الضریبي، القیسي حمود أعاد - 1   
 .4، ص1999 الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، .المالیة العامة، حسین مصطفى حسین -  2
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الخاصة بالعملیات المتعلقة بأشخاص القانون العام، و هي الدولة و المؤسسات العمومیة غیر التجاریة و 

 1لمحلیة.الجماعات ا

 التنبؤعلى أنها: "وثیقة مالیة رسمیة تبنى أرقامها على أساس  خالد سمارة الزغبيكما یعرفها        

بحجم كل من الإیرادات و النفقات المحلیة اللازمة لتنفیذ سیاسات و نشاطات ذات طابع محلي ترمي إلى 

نها مجموعة القواعد بأ الطاهر زروقو یرى  2،تقدیم خدمات محلیة وفقا لأولویات المجتمع المحلي"

مجالس الجهویة و المتعلقة بالعملیات المالیة ، موارد ونفقات، التي تخص الجماعات المحلیة، ال

بأن مالیة الإدارة المحلیة هي مجموعة الظواهر و  ابراهیم عبد الرزاق الشیخليكما یرى  3البلدیات.

 4تخص الهیئات العامة المحلیة. القواعد المتعلقة بالإیرادات و النفقات التي
 

إضافة إلى ذلك، تعد المالیة المحلیة من عدة جوانب مؤشرا حقیقیا للتطورات التي تعرفها        

المجتمعات الحدیثة، و عنصرا أساسیا للحكم على مسار إصلاح نظام اللامركزیة المحلیة، فباعتبارها جزء 

 ،المحلیة موضوع عدة إصلاحات و تغیرات منذ سنوات السبعیناتلا یتجزأ من المالیة العامة ظلت المالیة 

و هذه التغیرات لم تهم فقط تحولات البنیات المحلیة، بل همت كذلك بنیات الدولة و الأسواق الإقتصادیة  

 و المالیة.

التي تشكل و الحقیقة أن المالیة المحلیة تتجاوز كثیرا الإطار العضوي التقلیدي للمالیة العامة ، و         

المخرج المشترك للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة بالنسبة لجمیع الدول، و ذلك بسبب وجودها داخل 

مجموعة من البنیات و العلاقات المعقدة. و هذا ما نتج عنه وجود فوارق كبیرة بین التصرف في مالیة 

لك تعد معیارا و مؤشرا فاعلا یظهر ، فالمالیة المحلیة بذ5و التصرف في مالیة الجماعات المحلیة الدولة

و هو ما أصبح یدخل تحت ما یسمى  ،من خلاله عمل الهیئات المحلیة و قدرتها على التسییر المحلي

                                            الموقع: في، 04، ص  تونس: (د.د.ن)، (د.س.ن) .المالیة المحلیةالطاھر زروق،   - 1
   /http://www.moufid.jimbo.com                         14.00:الساعة على ، 21/02/2017:بتاریخ علیھ أطلع

الأردن: المنظمة العربیة للعلوم  .المحلي للوحدات الإداریة المحلیة: دراسة مقارنةالتمویل خالد سمارة الزغبي،  - 2
.09، ص 1985الإداریة،    

  3 .05، صابق، مرجع سالطاھر زروق - 
.119، صابقمرجع سابراھیم عبد الرزاق الشیخلي،  -  4  
                                                            الموقع: في ،"الرقابة على المالیة المحلیة"عبد الغفور أقشیشو،  -5

http://www.presstetouam.com                        17.30: الساعة على ، 26/02/2017:بتاریخ علیھ أطلع  
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و الذي یهدف إلى البحث عن الفعالیة و الكفاءة ، و من ضمنه التسییر  ؛بالتسییر العمومي العقلاني

 1المالي المحلي.

لسابقة، یمكن القول بأن المالیة المحلیة تتمثل في مجموع الظواهر و القواعد بناءا على التعریفات ا       

و التقدیر لحجم الإیرادات و النفقات  التنبؤالمنظمة للأنشطة المالیة للهیئات المحلیة ، و التي تقوم على 

 المحلیة لتلبیة الحاجات على المستوى المحلي.
 

 الخصائص یمكن تلخیصها فیما یلي:و تتمیز المالیة المحلیة بجملة من        

  موارد مالیة ذات مرونة محدودة: -1      

 المركزیة الحكومیة الموارد بها تتصف المرونة وهذه 2تها للزیادة في التوسع و الإنفاق،و یقصد بذلك قابلی

 بإمكان فمثلا ، الوسائل بشتى إیراداتها زیادة من تمكنها واسعة نقدیة و مالیة بسلطات تتمتع كونها

 سلطتها من یحد أن دون الموجودة الضرائب سعر من تزید أو جدیدة ضرائب تفرض أن المركزیة الحكومة

 العبء زیادة نتیجة ضارة اجتماعیة أو اقتصادیة  آثار من وقوعه تخشى ما سوى  الصدد، هذا في

 . الضریبي

  موارد مالیة ذات طابع محلي: -2      

بحیث لا یتجاوز وعاؤها الوحدة المحلیة ، فتجاوز  ، المحلي الطابع المحلیة المالیة الموارد على یغلب

الموارد نطاق الوحدة المحلیة یؤدي بها إلى أن تختلط بموارد الحكومة المركزیة ما یفرض احتمال إزدواج 

 الضرائب أو تعددها على المكلف.

 : الموارد المحلیة المحدودة تحد من الإنفاق المحلي -3      

 أي فالقاعدة المعمول بها بالنسبة للمالیة المحلیة هي نفسها المعمول بها بالنسبة للمالیة العامة للدولة،

 من أنه إلا المبدأ هذا وجود من وبالرغم .الأسبقیة بمبدأ تسمى و الإیرادات قبل النفقات تحدید قاعدة

 تملكه مما الإنفاق في واسعة بإمكانیات تتمتع الدولة أن ذلك ، المحلیة للمالیة بالنسبة تطبیقها الصعب

 الدولي الملتقى أعمال ضمن مقدمة مداخلة ،"التمویل المحلي و إشكالیة العجز في میزانیة البلدیة"محمد حاجي،  - 1 
  ،2004 دیسمبر  02 -01 یومي ، باتنة جامعة ، الاقتصادیة التحولات ضوء في الجماعات وتمویل تسییر: بـ الموسوم

.06ص  
. 126، ص ابقابراھیم عبد الرزاق الشیخلي، مرجع س - 2  
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 هذه تملك لا الهیئات أن حین في ،1 تهاانفق لتغطیة اللازمة الموارد تدبیر على قادرة تجعلها سیادة من

 .الإمكانیات

 خضوع المالیة المحلیة للرقابة المركزیة:  -4          

فالمالیة المحلیة أحد فروع المالیة العامة للدولة كما رأینا سابقا، و بالتالي فهي تخضع للقواعد القانونیة 

 2.التي تضعها السلطة المركزیة، هذه الأخیرة تمارس رقابة وصائیة على أعمال الهیئات المحلیة
 

         

 المجهود حجم یمكن تحدید ، إذعلى الصعید الاقتصادي أهمیة المحلیة مالیةلا كتسيتبالمقابل  و       

 فهي ،المحلي للاستثمار المباشرةیر غ و المباشرة النفقات نم نطلاقاإ المحلیة للجماعات الاستثماري

 كمحرك المحلیة المالیة تبرز ثم من و ،المجال هذا في المحلیة الجماعات تلعبه الذي الفعال الدور توضح

 الاستثمارات تشكل حیث ،الولایات و البلدیات تنفیذها تتولى التي البرامج و المشاریع لمختلف أساسي

 المحلیة الجماعات نفقات فإن أخرى جهة من و،  العمومي القطاع اتاستثمار نسبة كبیرة مقارنة ب المحلیة

 .الدولة نفقات من و الخام الداخلي الناتج من معتبرا قسطا تمثل

 منطقة مواطني تخص لأنها ،المواطنین بحاجات الإهتمامعلى  درقالأ كونها في أهمیة تكتسي كما

 بإنجاح یقومون المنطقة هذهمواطنو  أن حیث 3، بمشاكلهم و بهم الأعلم هي بالتالي و معینة جغرافیة

 أعضاء أن كما ،أكثر العمل على یحفزهم مما بالمنفعة علیهم تعود التي و م،یهلد الموجودة المشاریع

واقع  مع تتفق أسس على الانفاق قرارات صدارإ على المركزیة الحكومة من أقدر المحلیة الهیئات

 4.الفعلیة المحلیة الحاجات

 

 

 

 

،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم  تلمسانجامعة ، ررسالة ماجیستی، ("یاقوت قدید،" الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة -1
.64،ص )2011التسییر و العلوم التجاریة،   

.138، ص 2009الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،  .دراسة مقارنة:شرح القانون الإداريحسین فریجة،  - 2  
 دراسة: ومصر وفرنسا وبریطانیا الاردن من كل في وتطبیقاتھا المحلیة الإدارة الخلایلیة، علي محمد -3

  .55ص  ،2009والتوزیع، للنشر الثقافة دار: الأردن. مقارنة
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  بسكرة  جامعة،  مذكرة ماستر، (عبد اللطیف لونیسي،"الرقابة على مالیة البلدیة" -4

.26-25ص  )،2013   
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 : أقسام المالیة المحلیةلثالمبحث الثا

      

تشتمل أي موازنة على تقدیرات خاصة بالنفقات تقابلها تقدیرات خاصة بالإیرادات، و هذا من أجل       

إشباع حاجیات المواطنین المتعددة، و قد انقسمت هذه الحاجات إلى قسمین: حاجات عامة وطنیة تهتم 

الدولة بإشباعها، وحاجات خاصة محلیة ، یتولى الأفراد أو الهیئات أو الجماعات المحلیة إشباعها عن 

ى الأموال اللازمة ساسي للحصول علالأهذه الأخیرة تعتبر المصدر  ،طریق الإیرادات العامة المحلیة

 لتغطیة النفقات العامة المحلیة.
 

 النفقات و الإیرادات المحلیةو المتمثلة في: و سنحاول في هذا المبحث دراسة أقسام المالیة المحلیة       

 . المحلیة
 

  : الإیرادات المحلیة:أولا 
دوما إلى الموارد  متعددة و متنوعة و من ثم فهي تحتاج تمارس المجالس المحلیة إختصاصات     

و قبل التطرق لمفهوم الإیرادات المالیة الكافیة التي تمكنها من القیام بواجباتها على النحو المطلوب، 

بأنها:"  عبد المطلب عبد الحمیدالمحلیة نشیر أولا إلى بعض تعاریف الإیرادات العامة، و التي یعرفها 

ل التي تتحصل علیها الحكومة سواء بصفتها السیادیة ، أو من أنشطتها و أملاكها الذاتیة مجموع الأموا

و ذلك لتغطیة الإنفاق العام خلال فترة زمنیة معینة و ذلك للوصول إلى تحقیق ، أو من مصادر خارجیة

 1عدد من الأهداف الإقتصادیة و الإجتماعیة و المالیة".

 

:" كل الموارد المالیة المتاحة و التي ابأنه  محمد عباس محرزي هایعرفف المحلیةأما عن الإیرادات       

 2. یمكن توفیرها من مصادر مختلفة على مستوى الجماعات المحلیة"

. 223، ص 2001الجامعیة، الدار: مصر. المحلیة التنمیة و المحلي التمویل،  المطلب عبد عبد الحمید - 1  
 ،2ط. للدولة العامة المیزانیة العامة، الإیرادات العامة، النفقات: العامة المالیة إقتصادیاتمحمد عباس محرزي،  -2

.139، ص 2005 الجامعیة، المطبوعات دیوان: الجزائر   
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المتاحة و التي یمكن توفیرها من مصادر :" كل الموارد المالیة  ابـأنه حنان عبد القادر خلیفة و ترى

مختلفة لتمویل التنمیة المحلیة على مستوى الجماعات المحلیة بصورة تحقق أكبر معدلات للتنمیة عبر 

 1".منشودةالزمن، و تعظم من استقلالیة المحلیات عن الحكومة المركزیة رغبة في تحقیق تنمیة محلیة 

یة المالیة للهیئات المحلیة لابد أن تتوافر بعض الأسس الضروریة ولتوفیر قدر كبیر من الاستقلال      

: مجموعة القواعد التي ینبغي أن تقوم علیها و یقصد هنا بأسس التمویل المحلي في الموارد المحلیة،

السیاسات الناجحة للتمویل المحلي، لتحقیق إدارة مالیة ناجحة تضمن الوصول إلى التنمیة المحلیة" و 

 2الأسس في:تتمثل تلك 

و یعنى ذلك أن یكون وعاء المورد بالكامل في نطاق الوحدة المحلیة التي تستأدى و  محلیة المورد: -أ

تحصل حصیلته متمیزا بقدر الإمكان عن أوعیة الضرائب المركزیة، فضرائب المباني و الأراضي التي 

رة تقع داخل نطاق الوحدات المحلیة مناسبة للإدارة المحلیة، أما ضرائب الدخل فلا تعد مناسبة للإدا

 المحلیة نظرا لصعوبة تحدید مدى محلیة أوعیتها.

سعر المورد في حدود معینة أحیانا و بمعنى أن تستقل الهیئات المحلیة بسلطة تقدیر  ذاتیة المورد: -ب

 ربطه و تحصیله، حتى تتمكن من التوفیق بین احتیاجاتها و حصیلة الموارد المالیة المتاحة لها.

یقصد به تیسیر تقدیر وعاء المورد  و رخص تكلفة تحصیله أي محاولة أن و  سهولة إدارة المورد: -جـ

تكون تكلفة التحصیل عند أقل درجة ممكنة و في نفس الوقت ضرورة وفرة حصیلة المورد نسبیا أي 

 الحصول على أكبر موارد مالیة ممكنة منه.

 

رین رئیسیین ، أولهما داخلي و بشكل عام فإن الموارد المالیة للمجالس المحلیة تأتي من مصد       

یتمثل في الضرائب و الرسوم المحلیة و الإیرادات الناجمة عن استثمار أملاك المجلس المحلي، و الثاني 

 خارجي یتمثل في القروض و الإعانات الحكومیة و التبرعات التي یقدمها الافراد و الهیئات الخاصة.
 

من المال تأخذه الدولة جبرا و دون مقابل أو خدمة  الضریبة عموما هي مبلغ  الضرائب المحلیة: -1

و تفرض الضریبة على الأشخاص الطبیعیین و المعنویین وفقا  ،محددة بهدف تمویل احتیاجاتها العامة

. مصر: المنظمة العربیة دراسة مقارنة :التخطیط الإقلیمي و دوره في تحقیق التنمیة المحلیةحنان عبد القادر خلیفة،  -1
.56، ص 2016للتنمیة الإداریة،    

، نفس الصفحة.نفس المرجع الآنف الذكر - 2  
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و تقسم الضرائب عموما إلى ضرائب محلیة و ضرائب قومیة، حیث تعد الضرائب  ،1لمقدرتهم التكلیفیة

مجالس المحلیة، و من أمثلتها ضرائب العقارات ، ضریبة التحسین، المحلیة من أهم مصادر تمویل ال

و تترك مسألة تحصیل الضرائب المحلیة أو غالبیتها في كثیر من دول العالم  ،ضرائب المحلات العمومیة

 2إلى السلطات المركزیة على اعتبار أن هذه الأخیرة أقدر على جبایتها من المجالس المحلیة.
 

و هي عبارة عن مبالغ رمزیة تفرضها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها المجالس الرسوم المحلیة:  -2

المحلیة للمواطنین القاطنین ضمن إختصاصها و تعود بالنفع بشكل مباشر على المواطن الذي یدفع 

 3الرسم.

المواصلات و رسوم ممارسة ومن أهم الرسوم المحلیة المعروفة: رسوم تراخیص البناء، و رسوم النقل و 

  4المهن التجاریة و الصناعیة و رسوم قیادة السیارات.
 

و المتمثلة في مجموع العقارات و الأراضي و المنقولات  إیرادات الأملاك العامة للمجالس المحلیة: -3

 5ة.التي تملكها المجالس المحلیة  و التي یمكن التصرف فیها بما یعود بالنفع على الوحدة المحلی

و من الأمثلة على هذا النوع من الإیرادات بدل إیجار العقارات المملوكة للمجالس المحلیة، الأرباح التي 

یمكن أن تحصل علیها نتیجة استثمار ممتلكاتها، الفوائد الناجمة عن الأموال التي تقرضها المجالس 

 6عة في البنوك.المحلیة للغیر، إیرادات الأسهم التي تملكها و فوائد أموالها المود
 

و تمثل مجموع المداخیل الناتجة عن إیجار مختلف المساكن و المحلات و   الإیرادات الاستغلالیة: -4

بالإضافة إلى نواتج التنازل عن هذه الأملاك و كذا إیرادات المساحات التي تحوزها الهیئات المحلیة، 

الخدمات العمومیة التي تقدمها الجماعات المحلیة للمواطنین ، و أرباح مشروعاتها الإقتصادیة و 

 7التجاریة.

 

مصر: مكتبة الوفاء  دراسة مقارنة.:اھات الحدیثة لتطویر الإدارة المحلیة في الوطن العربي الإتج بادیس بن حدة، -1
.127 -126، ص2016القانونیة،    

.107، صابقمرجع س الخلایلیة،محمد علي  - 2  
.127، ص ابقبادیس بن حدة، مرجع س - 3  
. 58، ص ابقحنان عبد القادر خلیفة، مرجع س - 4  
، نفس الصفحة. مرجع سابقبادیس بن حدة،  - 5  

. 108، ص مرجع سابقمحمد علي الخلایلة،  -6  
، نفس الصفحة.مرجع سابقحنان عبد القادر خلیفة،  - 7  
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و هي المبالغ التي تحصل علیها الوحدات المحلیة عن طریق الإلتجاء إلى  القروض المحلیة: -5

نوك أو المؤسسات الإئتمانیة المتخصصة وفق شروط محددة في عقد القرض على أن تقوم الجمهور أو الب

بردها، و تستخذم القروض المحلیة في تمویل المشروعات الاستثماریة التي تعجز میزانیتها العادیة عن 

 و مثال ذلك: شق الطرق و بناء المستشفیات و المدارس و غیرها.  1تغطیة نفقاتها،

لب تشترط قوانین الدول ضرورة أن تكون المشاریع التي تمول بطریقة القروض منتجة، و أن او في الغ

 2تأخذ إذنا من الحكومة المركزیة عند الإقتراض ، و یمكن أن تكون القروض داخلیة أو خارجیة.

 

لتغطیة : و هي المبالغ التي تحصل علیها المجالس المحلیة من الحكومة المركزیة الإعانات الحكومیة -6

تتمثل في تحقیق الرقابة على  ستهدف الإعانات الحكومیة عددا من الأهدافتو  3،جزء من نفقاتها

الوحدات المحلیة ، و ضمان خضوع سیاساتها للأولویات و التنسیق ما بین السیاسات المحلیة و 

ة عامة إقلیمیة كما قد تستخذم لتشجیع التخطیط الإقلیمي باشتراط خط،السیاسات الاقتصادیة القومیة 

للحصول على الإعانة المركزیة ولتتأكد الحكومة من وجود حد أدنى من الخدمات العامة الأساسیة لجمیع 

،وضمان وجود الخدمة وتحسین مستواها ،وترتبط الإعانات المخصصة لهدا الغرض للتغلب المواطنین 

للوحدات المحلیة تصحیحیة بالنسبة  على ظاهرة وتفاوت الموارد بین المحلیات حیث تقوم الإعانة بوظیفة

الفقیرة  كما تساعد على إعادة توزیع الموارد العامة، وتخفیف العبء الضریبي على المواطنین خاصة في 

المناطق الفقیرة حیث إن تقاعس السلطة المركزیة عن تقدیم العون المالي یؤدي إلى بدیلین كلاهما ضار 

 4عن معدل الضرائب لتمویل الإنفاق وإما تتنازل عن تقدیم الخدمة.بجمهور الوحدة المحلیة فإما أن تزید 

 

یتبرع به بشكل مباشر أو غیر مباشر للمساهمة في تمویل  و هي مجمل ما الهبات و الوصایا: -7

كانت من الأفراد أو المؤسسات الخاصة بما یقدمونه من تبرعات أو جهود ذاتیة،  التنمیة المحلیة سواءا

 5كما تشمل أیضا الهیئات الأجنبیة سواءا كانت حكومیة أو دولیة.
 

  

  1 ، نفس الصفحة.مرجع سابق الخلایلة، علي محمد -
  2 .59 ص ،سابق مرجع خلیفة، القادر عبد حنان -
. 128، ص بادیس بن حدة، مرجع سابق - 3  
، نفس الصفحة.نان عبد القادر خلیفة، مرجع سابقح - 4  
  5 .الصفحة نفس ، الآنف الذكر المرجع نفس -
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 لتمویل برامج و أنشطة الوحدات المحلیة هما:و عموما توجد صیغتین       
 

 1قوم على الأسس التالیة:تي تو ال الموازنة الحكومیة):صیغة المركزیة المالیة المحلیة ( التمویل من  -أ

 للحكومة المركزیة حق فرض الضرائب على مختلف أقالیمها. -1

للوحدة المحلیة حق الحصول على الاعتمادات المالیة من المستویات الحكومیة الأعلى       -2

 ( حكومة مركزیة، الإقلیم) باعتبارها وكیلا عن هذه المستویات.

لیس من حق الحكومة المحلیة حق امتلاك الأصول و تعبئة الأموال و تحمل المطالبات في  -3

 مختلف أقسامها المحلیة (إقلیم ، محافظة، مدینة ، قریة).

طبقا لصیغة المركزیة المالیة المحلیة إعداد  على المستوى الوطني  یتولى الجهاز المالي -4

 مشروع الموازنة المحلیة و مناقشتها مع الوزارات المعنیة و إجازتها من السلطة النیابیة.

 یمكن للوحدات المحلیة و طبقا للقوانین بالدولة الحقوق المالیة التالیة: -5

ضها الحكومة فرض نسب مئویة معینة لصالحها على بعض أنواع الضرائب التي تفر  -

 المركزیة.

فرض رسوم محلیة خاصة على رخص الأبنیة و الإنشاءات و المهن و الأنشطة التجاریة  -

الزراعیة و كافة الأنشطة الأخرى، ففي انجلترا مثلا تتمتع الوحدات المحلیة  و الصناعیة و

  بحق فرض الضریبة العقاریة و حریة تقدیر قیمتها و تحصیلها.

 نات حكومیة مشروطة بالصرف على تأدیة خدمات محلیة معینة.الحصول على إعا -

 تلقي الهبات و التبرعات و المعونات و المساعدات من الجهات المختلفة. -

 فرض الغرامات على المخالفات الجبائیة. -

إنشاء حسابات خاصة طبقا للقوانین الخاصة بالدولة لتمویل أنشطة معینة ( مشروعات  -

 الأراضي، النظافة، الطرق).الإسكان، استصلاح 

 للحكومة المركزیة حق الإشراف و الرقابة على إنفاق الاعتمادات المالیة التي خصصتها -6     

 للوحدات المحلیة و وفقا للقواعد العامة للدولة.
 

 العربیة المنظمةمنشورات  : مصرالإدارة المحلیة و البلدیات في الوطن العربي. المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  -1
.224، ص2007،الإداریة للتنمیة   
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خاصا  لقد أولت المنظمات الدولیة إهتماما صیغة اللامركزیة المالیة المحلیة ( الاستقلال المالي): –ب 

 1بلامركزیة السلطات المحلیة المالیة كمدخل لبرامج التكیف الهیكلي، و كانت أهم آلیات ذلك ما یلي:

لأغراض الاستغلال  نقل معظم المسؤولیات المالیة من الحكومة المركزیة إلى الوحدات المحلیة -1      

یة الصحیة و الإسكان و الطرق و الكفء للموارد المحلیة و رفع كفاءة أنشطة التعلیم و الصحة و الرعا

ي الولایات المتحدة الأمریكیة ، حیث تدخلت بعض المجالس المحلیة في المجال و هذا ما نجده ف غیرها.

لایة مثال ذلك و الاقتصادي و باشرت نشاطا اقتصادیا من نوع النشاط الذي یمارسه الأفراد عادة، 

جورجیا كما قامت ولایة ، معمل لتكریر الوقود و بیع المنتجات للأفراد  أنشأت، و التي  Maine ماین

إنشاء مصنع للثلج یلحق بمرفق المیاه التابع للبلدیة. كما تضطلع المجالس المحلیة في انجلترا بالمحافظة ب

ك من .و یعتبر ذلالصحة العامة و السكینة العامة) على النظام العام بمدلولاته الثلاثة( الأمن العام،

  2اختصاصاتها الأصیلة باستثناء مدینة لندن.

حق الوحدات المحلیة في الاحتفاظ بالنصیب الأكبر من مواردها المحلیة مع إمكانیة التنازل  -2      

 عن جزء من هذه الموارد للحكومة المركزیة.

على تحقیق التوازن المالي بین الخدمات الأساسیة المحلیة ( الشرطة، الحمایة من  تأكیدا -3      

الحریق، الشوارع، الصرف الصحي، الكهرباء...) یكون للوحدات المحلیة حق الرقابة على اقتصادیات هذه 

 الخدمات ، و إعادة هیكلة أنشطتها كلما استدعت الضرورة.

لك الأصول و تعبئة الأموال و تحمل المطالبات المالیة داخل یحق للوحدات المحلیة أن تم -4      

نطاق إقلیمها، كما یحق لها توزیع أموالها على أوجه الإنفاق المحلیة المختلفة، فضلا عن حقها في 

  بأقالیمها المختلفة. استقطاب و اختیار و تعیین و تدریب الموارد البشریة 

 

 

.225، ص ابقمرجع س .العربي الوطن في البلدیات و المحلیة الإدارةالمنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  - 1  
 الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة ، اللیبرالیة و الاشتراكیة.دیمقراطیة الإدارة المحلیة محمد أنس قاسم جعفر،  -2

.72-71ص ،1985   
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 النفقات المحلیة: – ثانیــــا   
قبل التطرق لتعریف النفقات المحلیة یلزم علینا التطرق لتعریف النفقات العامة، و التي تعرفها       

. كما یعرفها 1بأنها:" مبلغ نقذي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقیق منفعة عامة" دسوزي عدلي ناش

بأنها:" مجموع المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها في شكل كمیة معینة من  عبد المطلب عبد الحمید

 2إشباع حاجات عامة للمجتمع الذي تنظمه الدولة". فالمال خلال فترة زمنیة معینة، بهد

كم قابل للتقویم النقذي یأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون  :"بأنها امد عبد المجید درازحو یرى 

 3."العام لإشباع الحاجات العامة

 النفقاتنتناول تعریف للنفقات العامة  المثال سبیل على تأورد تيلاه التعاریف هذ عرض بعد و      

 البلدیات و الولایات تقوم التي النفقات :"مجموع بأنها عادل أحمد حشیشحسب ، و التي تعرف  المحلیة

 في إلزاما ترد أن ویجب ، المحلیة الساكنة متطلبات و حاجیات اتساع بغیة بانتقائها المحلیة المجالس أو

 4."الهیئات هذه میزانیة

 والبلدیة، كالولایة المحلیة الجماعات بها تقوم التي النفقات على أنها:" محمد عباس محرزيكما یعرفها 

 تهدف أنها أي المدینة، و الإقلیم داخل المواصلات و الكهرباء و الماء توزیع مثل میزانیتها في وترد

 5." العام  النفع لتحقیق

 ذات الحاجیات اعشبلا وتهدف المحلیة، الجماعة حدود في فنتص المحلیة النفقات نیتضح  بأ علیه و

.المحلي الطابع  

  

 6: الأساسیة الخصائص من بجملة المحلیة النفقات تتمیز و     

 الخدمات و السلع و للمنتجات  المحلیة الجماعات فحاجة * النفقات المحلیة كم قابل للتقویم النقذي:

 السلع و المنتوجات لهذه ثمنا نقدیة مبالغ استخدام تتطلب العام والنفع المصالح لخدمة ورائها من تهدف

  مختلفة.  نمویةالعام من مشاریع تتحقیق الصالح  بغیة والخدمات

 1 .25ص ،2009 الحقوقیة، الحلبي منشورات: لبنان. العامة المالیة أساسیات ناشد، عدلي سوزي -
.173، ص2005. مصر: الدار الجامعیة، إقتصادیات المالیة العامة ،المطلب عبد عبد الحمید - 2  
. 378، ص 2000مصر:(د.د.ن) ، مبادئ المالیة العامة. حامد عبد المجید دراز،  - 3  

. مصر : الدار : مدخل لدراسة أصول الفن المالي للإقتصاد العامأساسیات المالیة العامةعادل أحمد حشیش،  -4
. 71، ص2006الجامعیة،   

.49، صمرجع سابقمحمد عباس محرزي،  -5   
 كلیة ،تلمسان جامعة ،رسالة ماجستیر( ،" المحلیة الجماعات میزانیة في العامة النفقات فعالیة تقییم"،عبد الحفیظ عباس -6

  .45ص،)2012، التسییر علوم و التجاریة و الاقتصادیة العلوم
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فلا یمكن أن تكتسب النفقة الصفة المحلیة ما لم تصدر  * الإنفاق من قبل الجهات و الهیئات المحلیة:

 عن هیئة محلیة .

 إشباع إلى تهدف أن الواجب فمن محلیة نفقة أمام تكون حین * تهدف إلى إشباع الحاجات المحلیة:

 لجمیعل المحلي الإقلیم على المقیمین المواطنین مصلحة تحقیق و ، المحلي الطابع ذات العامة الحاجیات

 خدمات من الاستفادة في متساوون ذلكب  و هم الأعباء كل في متساوون الجمیع لأن ،استثناء أي دون

 1:وهيو من هنا یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع من الحاجات  ،المحلي التنموي المرفق

هي الحاجات الأساسیة التي تقوم الدولة بإشباعها، و المتمثلة في: حاجة حاجات عامة بحثة: و  -1

المجتمع للأمن الداخلي و العدالة و الأمن الخارجي، و تعود منافع هذه الخدمات على جمیع 

 المواطنین.

، و التي تترك الدولة مسؤولیتها للجماعات الحاجات الیومیة للأفراد حاجات خاصة بحتة: و هي  -2

 ، حیث تقتصر منافعها على المواطنین الساكنین في إقلیم معین.اعتبارها الأقرب إلیهمب المحلیة

حاجات عامة مستحقة و متداخلة: و هي التي تجمع بین الصفتین المحلیة و الوطنیة، حیث تعود  -3

، كخدمات منافعها على المواطنین في منطقة معینة، كما تتجاوز هذه المنافع الحدود المحلیة

 لتعلیم، إذ تقوم السلطة المركزیة بالتخطیط و تتولى الجماعات المحلیة التنفیذ.الصحة و ا
 

 النفقات هذه إلى منها ینظر التي الرؤى و الزوایا بتعدد اختلفت و المحلیة النفقات تعددتو لقد        

 المجالس سلطة إلى بالنظر یقسمها من وهناك ، عادیة وغیر عادیة إلى دوریتها بحسب یقسمها من فهناك

 مرتبطة نفقات إلى یقسمها من أیضا وهناك ، إجباریة أخرى و اختیاریة نفقات إلى تقدیرها في المحلیة

  2.و الاستثمار بالتجهیز أخرى و بالتسییر
 

غیر  بموارد العادیة الموارد دیدجلت الحاجة إلى التقسیم هذا یرجع و النفقات العادیة و الغیر عادیة: -1

 :النفقات من النوعین بین للتفریق متعددة معاییر هناك و المحلیة العامة النفقات لتغطیة عادیة

 غیر فهي منتظمة بطریقة تتم لم إذا ماأ ، عادیة نفقة فهي دوریة بطریقة تمت النفقة كانت ذاإ -

 .عادیة

.28 ص سابق، مرجع عباس، الحفیظ عبد - 1  
نفس المرجع الآنف الذكر، نفس المرجع. - 2  
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 الفترات تعددت إذا أما عادیة نفقة فهي المحددة المالیة المدة خلال تستهلك النفقة كانت إذا -

 .عادیة غیر فهي المالیة

 .عادیة نفقة فهي منتجة غیركانت  إذا أما عادیةغیر  نفقة فهي منتجة النفقة كانت إذا -

 رؤوس تكوین في تسهم لم إذا عادیة النفقة تعتبر:  العیني الرأسمال في المساهمة معیار -

  .عینیة أموال  رؤوس تكوین في أسهمت إذا عادیة غیر نفقة تعتبر و ، العینیة الأموال
 

 النفقات أن خلال من ،عادیة الغیر و العادیة النفقات معنى توضیح أخرى جهة من یمكن و       

 غیر النفقات بینما ،المحلیة الجماعات تتطلبها التي اللوازم و والأدوات التسییر نفقات تشمل العادیة

 . المجاري و الطرقات و البناء و   التشیید  أشغال تشمل العادیة

 في الواردة العادیة النفقات تغطیة على حرصا النفقات تقسیم مجال في النوعین بین التفرقة تفید و       

 لتغطیة عادیة الغیر الموارد إلى اللجوء یتم بینما ، العادیة المالیة الموارد حصیلة من المحلیة المیزانیة

 تتغیر قد بل ، مالیة سنة كل في مقدارها ثبات یعني لا العادیة النفقات تكرار و1،العادیة غیر النفقات

 میزانیة في تكرارها یتم و العادیة النفقات من تعد الموظفین أجور ذلك ، مثال نقصان وأ زیادة قیمتها

 سنة من النقصان أو بالزیادة یتغیر قد الذي مقدارها تاثب یعني لا ذلك ، لكن سنة كل المحلیة الجماعات

 . لأخرى مالیة

 

 الاختیاریة و الإجباریة:  النفقات -2

 و اختیاریة، وأخرى إجباریة نفقات إلى إنفاقها في المحلیة المجالس سلطة حیث من المحلیة النفقات تنقسم

 والتي القانون بقوة علیها المنصوص و الإلزامي الطابع تأخذ التي النفقات تلك هي الإجباریة النفقات

 .نفقات صیانة الأموال المنقولة و العقاریة للجماعات المحلیة - :2یلي ما تشمل

 .والبلدیة الولائیة الطرق صیانة نفقات -  

 .الاجتماعي الضمان صندوق في المشاركة فقاتن -               

 .المحلیة الجماعات مصالح تسییر نفقات -               

.131، ص 2005الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،2ط .المالیة العامة علي زغدود،  - 1  
نفس الصفحة. ،الذكر نفس المرجع الآنف - 2  
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 لأنها الكوارث، و الأزمات أوقات في علیه الاستغناء یمكن لا و یجوز ولا إلزامي النفقات من النوع وهذا

 تقدیم لضمان إلزامیة فهي المحلي، للمواطن العمومیة للخدمة تقدیمها و المحلیة المجالس بتسییر ترتبط

 . الخدمات من النوع هذا

 .المحلیة للجماعات عدمه من إدراجها سلطة تعود التي النفقات تلك يهف الاختیاریة النفقات أما
 

 في الجزائر) و هو التقسیم المعمول به ( : و الاستثمار زالتجهی نفقات نفقات التسییر و -3

و تسمى أیضا اعتمادات أو میزانیة التسییر، وهي النفقات التي تخصص للنشاط  :نفقات التسییر -

العادي و الطبیعي للهیئات المحلیة ، و التي تسمح بتسییر نشاطاتها و التطبیق اللائق للمهمات الجاریة، 

من وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومیة و الإداریة، أي أن مهمتها تتض

استمراریة سیر مصالح الهیئات المحلیة من الناحیة الإداریة، و هي تشمل نفقات المستخذمین و نفقات 

 .1المعدات

فهناك نفقات حسب طبیعتها و أخرى حسب وظیفتها، إذ یتمثل النوع : و الاستثمار نفقات التجهیز -

مباشرة ، أو تلك المتعلقة بالإعانات  الأول في تلك النفقات التي تؤدي إلى زیادة أملاك الجماعات المحلیة

الممنوحة إلى الجمعیات و الهیئات و كذا تسدید القروض، أما النوع الثاني في النفقات الخاصة ببرامج 

التجهیز التي تصبح ملكا للجماعات المحلیة كالبرامج التي تنجزها هذه الأخیرة لحساب الغیر كالجمعیات 

 هیز العمومي مثلا).و المؤسسات العمومیة (نفقات التج

        

 التيو  ، المحلیة العامة للسیاسة العاكسة المرآة هي المحلیة النفقات أننستنتج من خلال ما سبق        

 اطـــــالمن الهام للدور ونظرا، أنواعها بمختلف وخدمات سلع من للأفراد المحلیة الحاجیات إشباع إلى تهدف

 دــــوتزای نمو إلى أدى ما، والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة الحیاة نواحي مختلف في المحلیة بالجماعات

رادات ــــــع في الإیــــــابله من ناحیة أخرى ضرورة التنویـــــــ، والذي یقالمحلیة النفقات حجم في ومتسارع رــــكبی

 المالیة و البحث عن مصادر أخرى جدیدة.                                            

 

 

 

.31عبد الحفیظ عباس، مرجع سابق، ص  - 1  
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 :خلاصة و استنتاجات الفصل 

 

الإقلیمیة باعتبارها فضاء لمشاركة المواطنین في عتمدت الدول على تبني أسلوب اللامركزیة ا      

المهام و مجموعة من  الهیئات المحلیة منحعمدت إلى  قد ، وو الأقرب إلى تجسید الدیمقراطیةالسلطة 

معنویة و الذمة المالیة ، من خلال الاعتراف لها بالشخصیة الللتخفیف من أعبائها المركزیة  الصلاحیات

   المستقلة فیما یعرف بالجماعات المحلیة.

فبعد عجز الدول عن تلبیة كافة الاحتیاجات الخاصة بالأفراد في ظل الأزمات المالیة و العالمیة       

إطار بنفسها ، في الإقتصادیة فتح المجال للوحدات المحلیة لتسییر شؤونها یها أصبح لزاما علالمتكررة، 

للدولة، و تتعلق بمجموع الإیرادات و فرع من فروع المالیة العامة تعد التي   و ؛ما یعرف بالمالیة المحلیة

النفقات التي تخص الهیئات العامة المحلیة، و هي تمثل الدعامة الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة و 

  إذ أنها تبرز عمل الهیئات المحلیة و قدرتها على التسییر. ،الاجتماعیة للدولة

ب و رسوم...) و الموارد الخارجیة ( إعانات، و تتكون الإیرادات المحلیة من الموارد الداخلیة (ضرائ      

الأساسیة على مستوى الوحدة  حاجاتمن أجل إشباع ال التي تعمل على توفیرهاقروض، تبرعات...) ، 

، ما یتطلب توسیع صلاحیات و سلطات الوحدات المحلیة في تحصیل إیراداتها الذاتیة بالأساس، المحلیة

تطیع ترشید نفقاتها و تطویر القدرات الفنیة لمواطنیها ، ما من شأنه و أن یكون لها موازنة مستقلة حتى تس

 تحقیق التنمیة على المستوى المحلي.
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 في نظام الإدارة المحلیة، إن استقلال المجالس المحلیة المنتخبة في ممارسة اختصاصاتها أساسي        

هو ركن أساسي من أركان اللامركزیة ، إذ من خلاله یتم تمییز الهیئات المحلیة فالاستقلال المالي 

مدى تكریس الدیمقراطیة في الدولة فكلما اللامركزیة الإقلیمیة عن الهیئات المركزیة، كما أنه یعبر عن 

ع الجزائري ، و قد عمد المشر اتسع مفهوم الاستقلالیة المالیة كلما ساهم ذلك في تحقیق مبادئ الدیمقراطیة

إلى تكریس هذه الاستقلالیة من خلال مجموعة من الآلیات و الأسس و التي سنتطرق إلیها في هذا 

الیة، لنخلص بعد ذلك إلى  حدود هذه الاستقلالیة مفهوم الاستقلالیة الم التعرض إلىبعد  ،الفصل

 الممنوحة للهیئات المحلیة في الجانب المالي.
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 الأول: مفهــوم الاستقلالیة المالیة المبحث
        

إن لفظ الاستقلال كثیرا ما یستعمل سواءا من طرف رجال السیاسة أو من طرف فقهاء القانون      

"، و independence" الفرنسیة مصطلح  الإداري، فبالنسبة لرجال السیاسة یقابل هذا اللفظ في اللغة

أیة سلطة خارجیة ، أي وجود كیان سیاسي غیر خاضع لسلطة كیان ذلك للدلالة على التحرر كلیا من 

 1أخر بل و یتمتع بالسیادة الداخلیة و الخارجیة.

"، و هو المعنى الذي یقصده فقهاء autonomie"  كما أن لفظ الاستقلال یقابله أیضا باللغة الفرنسیة

یئات المحلیة اللامركزیة و لكن في إطار ، أو استقلال اله2القانون الإداري للدلالة على الاستقلال المحلي

 الدولة الموحدة ، مع خضوع هذه الهیئات لرقابة و إشراف السلطة المركزیة.

و بما أننا بصدد دراسة الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة ، و التي تدخل ضمن اهتمامات       

  "autonomie" التنظیم الإداري الذي بدوره یعتبر أحد مواضیع القانون الإداري، فالمعنى الذي نقصده هو

 حسب مفهومه في اللغة الفرنسیة.

المشتقة من اللغة الیونانیة إلى من یسیر ذاتیا بواسطة قوانینه  "autonomie" حیث تنصرف لفظة 

مطلق لهیئات الإدارة المحلیة، اللكن القانون الوضعي في العصر الحالي لا یعترف بالاستقلال  3الخاصة.

المنصوص علیها في  التنظیمات بل إن الاستقلال محدود في مجالات معینة، إذ أنه یمارس في إطار

كما أن حجم و مضمون الاستقلالیة المحلیة یقاس إنطلاقا من علاقات  4،الدستور و في قوانین الدولة

  الجماعات المحلیة بالسلطة المركزیة.

أن یكون للهیئة المحلیة شخصیتها محمد أنس قاسم جعفر :" حسبو تعرف الاستقلالیة المحلیة       

ا یعني وجود ممثل لهذه الهیئة یعبر عن إرادتها، و یمارس الاختصاصات المختلفة، القانونیة المتمیزة، كم

فإن الاستقلال یكون ناقصا لأنه  تلك الاختصاصات التي تتعلق بسكان الوحدة المحلیة، و إذا اكتفینا بذلك

 5".باختصاصاتها لابد لكي یتحقق كل ذلك أن یتوافر للهیئة المحلیة من الموارد المالیة ما یسمح لها القیام

 .24ص ،مرجع سابقعبد الناصر صالحي،  -1
.190 ص ،ابقمرجع س شیھوب، مسعود - 2   

 .75، ص یاقوت قدید، مرجع سابق - 3
 .25، صعبد الناصر صالحي، مرجع سابق - 4
.11ص محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق،  - 5  
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فیعرفها على أنها:" حق الجماعات المحلیة في اتخاذ القرارات و القیام بالمبادرات  مصطفى كراجيأما 

المحلیة للنهوض باختصاصاتها المحددة بمقتضى القوانین و التنظیمات تحت إشراف و توجیه السلطة 

د ركنا أساسیا بالنسبة للجماعات المحلیة فالسمة الممیزة للنظام المحلي هو الاستقلال الذي یع، 1الوصیة"

 و معیار رئیسي یمیزها عن غیرها من النظم.

الجانب الأول  ترتكز على جانبین متكاملین:بذلك  الاستقلالیة الحقیقیة للجماعات المحلیة إن         

أي حریة الجماعات المحلیة في تسییر و إدارة نفسها بنفسها ،أما الجانب  ؛یتمثل في الاستقلال الإداري

تحقق بامتلاك موارد مالیة ذاتیة مع حریة التصرف فیها، الثاني فیتمثل في الاستقلال المالي و الذي ی

حیث لا یمكننا الحدیث عن استقلالیة مالیة بدون وجود استقلالیة إداریة فكلاهما ضروریان و مكملان 

 هیئة أو سلطة وجود على تقوم الإداریة الاستقلالیة كانت فإذا عضهما في إطار التنظیم اللامركزي.لب

 طریق عن تسیر و المعنویة بالشخصیة تتمتع المركزیة، السلطة أو الدولة تمثل لا و الإقلیم تمثل محلیة

 مع إداریة قرارات إصدار طریق عن القانون بموجب لها الممنوحة اختصاصاتها وتمارس منتخب مجلس

الوصیة. السلطة توجیه و إشراف تحت بدورها للقیام ذاتیة مالیة موارد على توفرها ضرورة 2   

 تتحقق أن یمكن فلا ، الإداریة بالاستقلالیة مرتبطة و لصیقة المالیة فهذا یعني أن الاستقلالیة       

لا توجد استقلالیة  أي ،التنفیذیة و التقریریة أدواتها في مستقلة محلیة هیئة هناك تكن لم ما مالیة استقلالیة

) الذي یعتبر الاستقلال Benoitو هذا ما یؤكده الأستاذ بنوا ( 3إداریة بدون موارد مالیة خاصة بها،

المالي من العناصر الأساسیة للتنظیم الإداري اللامركزي ، و یحصر عناصر اللامركزیة في مصالح 

 .4سلطة خاصةخاصة و موارد خاصة و 

أن التطبیق الفعلي للامركزیة الإداریة یقترن بموضوع الاستقلال المالي الذي یعتبر الحجر  كما       

إلا أن تحدید مفهوم الاستقلال المالي صعب فهو عبارة غیر محدودة على سبیل الحصر، و  ،الرئیسي لها

صفة أساسیة في عدم تصور الاستقلال إذا تم تحدیدها یكون ذلك بصفة سلبیة، و تتجلى هذه السلبیة ب

بدون رقابة من جهة، و من جهة أخرى یتعذر تحقیق المساواة بین الاستقلال المالي و النظام المالي 

المجلة الجزائریة مصطفى كراجي، "أثر التمویل المركزي في استقلالیة الجماعات المحلیة في القانون الجزائري"،  -1
.358، ص 1996، 02، العدد 34، الجزءللعلوم القانونیة و الاقتصادیة   

. 25قاسم جعفر، مرجع سابق، صمحمد أنس   - 2   
 الملتقى أعمال مداخلة مقدمة في إطار ،سعید مقدم،"علاقة الناخب بالمنتخب المحلي و إنعكاساتھا على التنمیة المحلیة" -3

 كلیة الوادي، جامعة، المنتظرة و الجدیدة التشریعات ظل في المغاربیة الدول في المحلیة عاتالجماالثالث : الدولي
. 56ص  ،2015 دیسمبر 02و 01: یومي ،السیاسیة العلوم و الحقوق  

4 - F. Benoit , Droit Administratif Français. Paris : Dalloz ,1968, p 124. 

 27 

                                                           



 الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الجزائر الفصل الثاني                                     
 

یبقى تحدید الاستقلال المالي  )أي الرقابة أو المساواة(فبین هذین الحدین  ،المركزي بدون أي شرط أو قید

الشيء الذي یجعل الدولة تستفید من هذا الغموض لصالحها فتحدد عناصر الاستقلال حسب  1غامض.

  الظروف السائدة.

 2:في المالي الاستقلال عناصر  La lumiere الأستاذ لخص قد و       

  الكافیة، المالیة الموارد توفر ضرورة -

إیراداتها، و نفقاتها تحدید في المحلیة الجماعات سلطة -              

  القانون. علیها ینص التي الحالات في إلا فحسب اللاحقة للرقابة المحلیة الجماعات تحمل ضرورة -
                                             

الوسائل المادیة التي توضع تحت مجموع في مفهومها العام في   الاستقلالیة المالیة و تتمثل      

المحلیة ، أي أن للجماعات المحلیة موارد مالیة خاصة بها تتحكم في مصدرها و تصرف الجماعات 

كیفیة جمعها، كما تتمتع بحریة تامة في استعمالها و تخصیصها حسب ما تراه مناسبا لتحقیق المصالح 

 المحلیة.

مالیة خاصة  للجماعات المحلیة على أنها:" توفیر مواردالاستقلالیة المالیة  خالد سمارة الزغبيو یعرف 

للجماعات المحلیة تمكنها من أداء الاختصاصات الموكلة إلیها ، و إشباع حاجات المواطنین في نطاق 

بأن من معاني الاستقلالیة  عبد القادر موفقكما یرى  ،3عملها، و تمتعها بحق التملك للأموال الخاصة"

 4المالیة هو تمتعها بالاستقلالیة في تحدید مواردها، و تحصیلها بالإضافة إلى حریة إتخاذ قرارات الإنفاق.

فحین تتمتع الجماعات المحلیة بالشخصیة المعنویة و الاستقلال الإداري فذلك یوجب الاعتراف لها 

  5لة.بالاستقلال المالي أو الذمة المالیة المستق
 

       

هي الدعامة الأساسیة للاستقلالیة المحلیة، و تستند هذه الأخیرة على بذلك فالاستقلالیة المالیة       

 1مجموعة من المقومات نوجز ذكرها فیما یلي:

معھد الحقوق جامعة الجزائر، ،  رسالة ماجیستیر( ،بھیة عمراني، " میزانیة البلدیة و مدى ضعف إیراداتھا الجبائیة" -1
.150)، ص1990 ،والعلوم الإداریة الحقوق   

. 151نفس المرجع الآنف الذكر، ص  -2  
  .09ابق، صمرجع سخالد سمارة الزغبي،  - 3
، 2007، دیسمبر02العدد مجلة أبحاث إقتصادیة  و إداریة،عبد القادر موفق، "الاستقلالیة المالیة للبلدیة في الجزائر"،  -4

.107ص    
 الثالث حول: الدولي الملتقى أعمال مداخلة مقدمة في إطار، "الجماعات المحلیة في الدساتیر"، محمد ناصر بوغزالة -5

، جامعة الوادي، كلیة الحقوق و العلوم ةالجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة و المنتظر
.21، ص2015دیسمبر  02و 01السیاسیة، یومي:    
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یوكل سیر شؤون الجماعات المحلیة لمجالس منتخبة عن طریق الاقتراع المباشر، وهو ما یدعم  -

فالمجالس المحلیة التي تعتمد على التعیین لتشكیلتها لا تسمح بإضفاء الطابع المستقل الاستقلالیة أكثر. 

لهذه المجالس، و لا یمكن معه تصور الاستقلال المالي لها، فتشكیل المجالس المحلیة بالانتخاب یعتبر 

 الضمان الأمثل لتحقیق الاستقلال المالي.

أن تترك أمر الإشراف علیها و مباشرتها لمن یهمهم الاعتراف بأن ثمة مصالح إقلیمیة من الأفضل  -

الأمر من السكان المحلیین ،حتى تتفرغ الحكومة للمصالح المركزیة التي تهم الدولة، و هنا یجب أن یكون 

تحدید الاختصاصات واضح بموجب القانون حتى لا تتداخل مع تلك التي تقوم بها الدولة، و التي قد 

 تخلق مشكلة في تمویلها.

تمتع المجالس المحلیة بدرجة من الاستقلالیة المحلیة الذي یجب أن لا یصل إلى حدود الاستقلال  -

المطلق عن السلطة المركزیة. كما یجب على هذه الأخیرة أن لا تمارس علیها رقابة بالقدر الذي یضعف 

 من استقلالیتها التي تعتبر من أهم دعامات وجودها.

یجب أن ینص علیها الدستور، و أن تكون  الموكلة للمجالس المحلیة حریة تسییر الشؤون المحلیة -

 مرتبطة بالإمكانیات المتوفرة لدیها.
 

) أنه:" مهما امتلكت السلطة Henry Ikens( هنري إكینزمن جهة أخرى، یؤكد البروفسور       

فتطویر الاستقلالیة یمكن ، 2المركزیة من علماء و مفكرین لن یتمكنوا من الإلمام بتفاصیل شعب كبیر" 

من الدفع بالدیمقراطیة على عدة مستویات، كتقریب المواطن من السلطة للتمكن من معرفة احتیاجاته و 

توزیع المسؤولیات السیاسیة و الإداریة ، و تحمیلها في بعض الأحیان للمنتخبین و المسیرین ، و كذا 

 3للناخبین و المكلفین بالضریبة.

و هذا ما جعل موضوع الاستقلالیة المالیة و اللامركزیة محور اهتمام العدید من المفكرین، و من      

، و الذي عمل 1959في كتابه " نظریة المالیة العامة" الصادر سنة  Richard Musgraveبینهم 

 4على تلخیص بعض القواعد الاقتصادیة للاستقلالیة المالیة ، نذكر منها:

 1-Stephonie Darmarey, Finances publiques. Paris : Galino éditeur, 2006, p 108.                        
2- Conseil économique et social français, L’avenir de l’autonomie financière des collectivités 
local. France : 2001, p 62. 

.77، ص ابقت قدید، مرجع سویاق - 3  
4- Conseil économique et social français , op.cit, p 64. 
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لیة المالیة عامل لتكریس الدیمقراطیة، و هذا من خلال إیجاد الفرق بین الاختیارات التي الاستقلا اعتبار -

 تؤسس على المستوى المحلي بالنسبة للخدمات و التجهیزات و بین احترام الأولویات.

 المحلیة من أجل تقدیم الخدمات أو إنتاج المعدات.تساعد على التكیف حسب الظروف  -

المصالح المحلیة بفعالیة و وضوح من خلال تعریف المواطنین حدود مسؤولیاتهم، الحرص على سیر  -

و تمكینهم من معرفة مستوى النفقات من أجل فهم واضح لتكلفة الخدمات، و هذا ما یعد ترسیخ و زیادة 

 لمبدأ الشفافیة.

 و كیفیة إشباعها. تفید من تقلیل تكلفة الحصول على المعلومات، من خلال معرفة الاحتیاجات المحلیة -

 

و تجدر بنا الإشارة إلى أن معاییر الاستقلال مختلفة و متنوعة ، فهناك مجموعة من المعاییر        

 الدالة على مدى و مضمون استقلالیة الجماعات المحلیة، و المتمثلة في:

صها حیث یرتبط استقلالها بالمجالات التي تعتبر من اختصا معیار الاختصاص الحصري: -أولا

 1الحصري، و التي یحددها القانون و تمارسها الجماعات المحلیة وحدها دون غیرها.

و هنا تتمتع الجماعات المحلیة بسلطة تقریریة واسعة وهامة بغض النظر  معیار السلطة التقریریة: -ثانیا

عن محتوى الرقابة الممارسة، و نعني بالسلطة التقریریة أن یكون للجماعات المحلیة الحریة في اتخاذ 

 2القرارات المناسبة أو ما یسمى بحق المبادرة أو حق المبادأة.

نا تعتبر الجماعات المحلیة مستقلة عندما تتمتع بنوع من سلطة وه معیار انعدام رقابة الملاءمة: -ثالثا

 3فعدم وجود رقابة الملاءمة لا یعني حتما وجود حریة محلیة. ؛تقدیر الملاءمة، و هذا المعیار غیر دقیق
 

و علاوة على هذه المعاییر هناك معاییر أخرى، كمعیار المهام التاریخیة و مهام انعدام سلطة      

التعدیل، و یتضح من دراسة هذه المعاییر أن مسألة الاستقلال المحلي لیست مسألة موضوعیة، بحیث أن 

تتأثر إرادة الدولة  تحدید حجم و مضمون الاستقلال المحلي یتعلق في نهایة الأمر بنیة و إرادة الدولة. و

في ذلك بعدة عوامل منها التقنیة(مدى تطور و انتشار وسائل الاتصال بین المركز و الأقالیم)، و عوامل 

.27عبد الناصر صالحي، مرجع سابق، ص       -1  
.193مسعود شیھوب، مرجع سابق، ص  - 2  
  3 .28 ص ،سابق مرجع صالحي، الناصر عبد  -
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سیاسیة (الإرادة السیاسیة في ترسیخ بمبادئ اللامركزیة و احترامها)، و أخرى مالیة( توزیع الأعباء بین 

 .1الدولة و الجماعات المحلیة لصالح هذه و تلك)

 

 على المحلیة الجماعات قوة یحدد الذي هو المالي الاستقلال أن نستنتج سبق ما خلال من           

 علیها تملیه ما حدود في میزانیتها إدارة بالتالي و مسؤولیاتها، و مهامها ضمن تقع التي الخدمات تقدیم

فالاستقلال  .الاقتصادي النشاط نمو مجرى على تأثیر لذلك یكون لا حتى للدولة الاقتصادیة السیاسة

وهذا ما یوضحه المخطط  ،المالي أهم ركن ترتكز علیه الاستقلالیة المحلیة، و خاصة الاستقلالیة الجبائیة

 الموالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.193 ص سابق، مرجع شیھوب، مسعود - 1  
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 .83یاقوت قدید، مرجع سابق، صالمصدر: 
 

 

 

 

 

 

 

:الاستقلالیة المحلیة  

 * وجود إطار قانوني دیمقراطي

و ھامة     * صلاحیات متنوعة  

:المالیةالاستقلالیة   

ت تتكیف مع الصلاحیات و الممارسة* إیرادا  

            * إیرادات ذاتیة متنوعة و مرتفعة
                   

:استقلالیة جبائیة  

 * تحدید معدل الضریبة
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 المالیة في الجزائرر و آلیات الاستقلالیة المبحث الثاني: مظاه
 

 

تكتسي الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة أهمیة بالغة في تفعیل دورها و الإیفاء بالتزاماتها        

اتجاه مواطني الإقلیم، و المشرع الجزائري لم یقدم مفهوما للاستقلال المالي، و إنما اكتفى بالنص علیه في 

و هو بذلك اعترف  ،072-12و المادة الأولى من قانون الولایة  11/101المادة الأولى من قانون البلدیة 

  .بتمتع الجماعات المحلیة بالاستقلال المالي من دون أن یقوم بتحدید واضح لمفهومه و طبیعته

و على العموم تنص المواد الدستوریة و القوانین المكملة لها على تمتع الجماعات المحلیة في        

 یمكن أن نبرز معالمها فیما یلي:و التي الجزائر بالاستقلالیة المالیة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أولا : التكییف القانوني لمالیة الجماعات المحلیة:

و نقصد بالتكییف القانوني للجماعات المحلیة مجموعة النصوص القانونیة التي أشارت إلى تمتع         

الجماعات المحلیة في الجزائر بالاستقلالیة المالیة ، و التي یمكن إرجاعها إلى أولى القوانین التي نظمت 

        ؛384 -69و قانون الولایة  243-67في قانون البلدیة  ةالمتمثلو  ،الشأن المحلي في الجزائر المستقلة

حیث تم تكریس الجماعات الإقلیمیة (البلدیة و الولایة) كجماعة قاعدیة سیاسیة و إداریة ، اقتصادیة و 

صلاحیات تم منح الجماعات المحلیة  و ،اجتماعیة ثقافیة تضمن التنمیة الاقتصادیة في الإطار المحلي

 : إدخال میزانیة جدیدة للولایة و البلدیة، و التي أدت إلى وضع واسعة إلى جانب إجراءات تعزیزیة أهمها

نظام محاسبي و مالي، مع إنشاء صندوق مشترك یساعد الجماعات المحلیة مادیا، و خلق نظام توزیع 

 5عادل بین مختلف الجماعات المحلیة من أراضیها و ممتلكاتها التي تستفید من مداخیلها.

الجریدة  المتضمن قانون البلدیة، 10-11رئاسة الجمھوریة، قانون رقم:الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -1
.05، ص 2011یونیو  22، الصادرة بتاریخ :37،  العددالرسمیة   

 الجریدة ة،الولای قانون المتضمن 07-12:رقم قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -2
  . 05 ص ،2012فبرایر21: بتاریخ الصادرة ،12العدد  ،الرسمیة

المتضمن  24-67لمزید من المعلومات أنظر: الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مجلس الثورة ، الأمر رقم: -3
. 1967ینایر  18، الصادرة بتاریخ: 06، العددالجریدة الرسمیةقانون البلدیة ،   

 المتضمن 38-69: رقم الأمر الثورة، مجلس الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة لمزید من المعلومات أنظر: -4
.1969 مایو 23 :فيصادرة ال، 44، العددالجریدة الرسمیةقانون الولایة،   

.30مرجع سابق، ص  لونیسي، اللطیف عبد -5  
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، و 1990الفعلیة في الجانب المالي على المستوى المحلي بدأت بعد سنة یمكن القول أن الإصلاحات و 

الصادر في:  36-90بالضبط بعد صدور قانون المالیة لنفس السنة بموجب الأمر رقم 

مع ،و هذا لإعطاء فرصة للإدارة الجبائیة للتكیف 1992و لو أنه لم یطبق حتى سنة  ،31/12/19901

 المالیة قانونو قد عمل  صوصه و استكمال صدور المراسیم التنظیمیة له ،الجبائي الجدید و فهم ن النظام

 ، الرسوم بعض تعریفة تحدید في البلدیات كاشر تكریس نوع من الاستقلالیة من خلال إ على2002 لسنة

 القصوى و الدنیا الحدود وضعتم  أن بعد هذا و ، المنزلیة القمامة إزالة رسم یخص فیما التجربة وكانت

  استطلاع بعد الحدین بین الرسم بتحدید ذلك بعدالبلدیة  توكلف ،من طرف السلطة المركزیة  للتعریفة

 الشعبیة المجالس كلف عندما ذلك من أبعد إلى 2002 لسنة المالیة قانون ذهب و ، الوصیةالسلطة 

 سنوات ثلاث أقصاه أجل في ذلك و الرسم بهذا المتعلقة المنازعات و التحصیل و التصفیة  بعملیة البلدیة

 یتم بعد ذلك إقرار المشروعین التمهیدیین بموجب:ل 2002.2 ینایر من ابتداءا

 المتعلق بالبلدیة. 2011یونیو  22الموافق لـ: 1432رجب  20المؤرخ في : 10-11القانون رقم  -

 المتعلق بالولایة. 2012فبرایر  21الموافق لـ: 1433ربیع الأول  28المؤرخ في:  07-12القانون رقم  -

مجال الفي  منح الجماعات المحلیة العدید من الصلاحیات، من خلال الیةث تم تدعیم الاستقلالیة المحی

 طویر إقلیمها تكملة لجهود الدولة.المالي و منحها الوسائل المادیة و البشریة و مسؤولیة ت
 

 بالشخصیة المعنویة للجماعات المحلیة. الاعترافثانیا: 

تعد الشخصیة المعنویة عنصرا من العناصر الرئیسیة التي یقوم علیها نظام الإدارة المحلیة أو         

عتراف المشرع لها إ، فلا تعتبر هذه الأخیرة أشخاصا إداریة مستقلة بدون في الجزائر  الجماعات الإقلیمیة

بأنها:" كیان له أجهزة  محیوأحمد بالشخصیة القانونیة. حیث تعرف الشخصیة المعنویة حسب الأستاذ 

بأنها: "كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا  عمار عوابديو یعرفها  3.خاصة و ذمة مالیة"

مشتركا أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقیق غرض معین بحیث تكون و تشكل هذه المجموعة من 

المتضمن  36-90من المعلومات أنظر: الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، قانون  لمزید -1
.1990دیسمبر 31، الصادرة في: 57، العددالجریدة الرسمیة، 1991قانون المالیة لسنة    

 المطبوعات دیوان: الجزائر. الجزائري القانون في وتطبیقاتھا العامة المبادئ: العامة المالیةبشیر شاوش یلس،  -2
.200، ص 2013الجامعیة،   

. 90،ص 1990، الجزائر: بن عكنون، تر: محمد عرب صاصیلا ،3ط .محاضرات في المؤسسات الإداریة أحمد محیو، -3  
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موال المكونة له، له أهمیة الأشخاص أو الأموال كیانا قانونیا مستقلا عن ذات الأشخاص و عناصر الأ

 1مل الالتزامات".قانونیة مستقلة و قائمة بذاتها یكتسب الحقوق و یتح

 على ذلك العدید من النصوص لاسیما: و قد نصت         

"الأشخاص الاعتباریة هي الدولة ، الولایة،  منه على: 49حیث تنص المادة  القانون المدني: -

 2البلدیة..."

" البلدیة هي الجماعة القاعدیة للدولة، و تتمتع من خلال مادته الأولى:  10-11قانون البلدیة  -

 3 .و الذمة المالیة المستقلة" بالشخصیة المعنویة

 تتمتع و للدولة، لإقلیمیةا الجماعة هي ولایةال: " الأولى مادته خلال من 07-12 لولایةا قانون -

 4."المستقلة المالیة الذمة و المعنویة بالشخصیة

 50عتراف بالشخصیة المعنویة للجماعات الإقلیمیة آثارا عامة أشارت إلیها المادة و یترتب على الإ      

 وهي: الذمة المالیة و أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها القانون،  من القانون المدني

 5عنها و حق التقاضي.و موطن ( مكان إدارتها)، ونائب یعبر 

بالإضافة إلى ذلك، یمكن حصر الآثار المرتبطة بمنح الشخصیة المعنویة للجماعات المحلیة فیما       

 یلي:

إعطاء وجود قانوني للجماعات الإقلیمیة و كیان ذاتي خاص و مستقل عن الأشخاص المكونین لها و  -

ود مستمرا بصرف النظر عن تغییر المجالس یبقى هذا الوجعن أولئك الذین یتولون إدارتها، بحیث 

  المحلیة أو تبدلها.

، فهي حرة في التصرف أو عدم التصرف، و لیس من شأن السلطة إن للهیئة المحلیة حریة المبادأة -

. كما یجب على الهیئة 6المركزیة أن تحل محلها في مباشرة تصرفها إلا في الحالات المبینة في القانون

.97، ص 1990، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،3ط الإداري. ندروس في القانوعمار عوابدي،  - 1  
المتضمن القانون المدني المعدل و  58-75الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، القانون رقم: الجمھوریة -2

.10، ص 1975سبتمبر26، الصادرة في:78، العدد الجریدة الرسمیةالمتمم،    
ة، مرجع البلدی قانون المتضمن 10-11 رقم: قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -3

  سابق، نفس الصفحة.
قانون الولایة، مرجع سابق،  المتضمن 07-12قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -4

 نفس الصفحة.
 و المعدل المدني القانون المتضمن 58-75:رقم القانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -5

  مرجع سابق، نفس الصفحة. المتمم،
.30، ص ابقعبد الناصر صالحي ، مرجع س - 6  
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أي –هذه الأخیرة  ؛صاحبة السلطة على قراراتها حتى بعد تصدیق السلطة المركزیة علیهاالمحلیة أن تظل 

 1ضمن الحدود التي یرسمها القانون. تباشر وظائفها-السلطة المركزیة 

تمتع الأشخاص الإداریة المحلیة بذمة مالیة خاصة مع ما یترتب على ذلك من نتائج قانونیة كاكتساب  -

لواجبات و تنظیم میزانیة خاصة مستقلة عن میزانیة الدولة ، فللولایة ذمتها المالیة الحقوق و الالتزام با

  المستقلة و للبلدیة  أیضا ذمتها المالیة المستقلة.

، تملك البلدیة أموالا عمومیة و 102-11من القانون  157فبالنسبة للبلدیة و طبقا لأحكام المادة        

العمومیة من الأملاك العمومیة الطبیعیة و الاصطناعیة طبقا للقانون أموالا خاصة، و تتشكل الأملاك 

من قانون البلدیة مصنفة الأملاك الخاصة للبلدیة  159و قد جاءت المادة  ،المنظم للأملاك العمومیة

و تشمل أیضا  ،فشملت المحلات ذات الاستعمال السكني و التي أنجزتها البلدیة بأموالها الخاصة

اء التي تملكها البلدیات و الهبات و الوصایا التي تقدم للبلدیات، وكذلك الأموال العائدة الأراضي الجرد

و تشمل أیضا الأملاك المنقولة و العتاد الذي إقتنته أو ، للدولة و الولایة التي تم التنازل علیها للبلدیة

ي اقتنها البلدیة أو أنجزتها و التي أنجزته البلدیة بأموالها الخاصة و تمتد أیضا للحقوق و القیم المنقولة الت

  3تمثل مقابل قیمة حصص مساهماتها في تأسیس المؤسسات العمومیة و دعمها المالي.

أما بالنسبة للولایة ، فتبرز أهمیة الذمة المالیة خاصة في مجال الحجز و في مجال رفع         

جاز مقاضاتها بصفة مستقلة، و ثبت لها الدعاوى، فطالما اعترف المشرع للولایة بالشخصیة الاعتباریة 

:" تتوفر الولایة على 07-12من قانون الولایة  6بالتبعیة حق التملك، و هذا ما جاء في نص المادة 

كما ثبت لها أیضا حق الحصول على اعتمادات مالیة  ،4أملاك تتولى صیانتها و الحفاظ علیها و تثمینها"

على أن الدولة تخصص  07-12من قانون الولایة  5المادة ت حیث أكد  خاصة تقدر لها بصفة مستقلة،

للولایة بصفتها الجماعة الإقلیمیة الموارد المخصصة لتغطیة الأعباء و الصلاحیات المخولة لها بموجب 

الأملاك العقاریة و عقود امتلاكها من طرف الولایة و مؤسساتها  كما تتم عملیات إقتناء، 5القانون

        العمومیة وفق الشروط المحددة في القوانین و التنظیمات المعمول بها.

.14، ص ابقمحمد أنس قاسم جعفر، مرجع س - 1  
، سابقالمتضمن قانون البلدیة ، مرجع   10-11الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، قانون  -2

. 24ص   
، ص بسكرة جامعة ،10العدد ،المفكر مجلة ،"الإداریة اللامركزیة ومبدأ المحلیة الجماعات أملاك"عایلي،رضوان  -3

510.   
 ابق،س مرجع الولایة، قانون المتضمن  07-12 قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -4

  نفس الصفحة.
.06ص نفس المرجع الآنف الذكر،  -5   
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 أساسي شرط المحلیة للجماعات المعنویة بالشخصیة الاعتراف أن نستنتج سبق ما خلال من       

و لكن یجب أن یتحقق مع الاعتراف بالشخصیة المعنویة استقلال حقیقي  المالیة، الاستقلالیة لتحقیق

 .وظیفيالعضوي و فعلي على المستوى ال
 
 

 تمثیل الجماعات الإقلیمیة من طرف مجلس محلي منتخب أساسا ( الاستقلال العضوي)ثالثا: 

للاستقلال المالي المحلي هو أن یمثل الجماعات الإقلیمیة مجلس محلي  لثإن العنصر الثا       

خب باعتبار الإنتخاب أفضل طریقة و وسیلة لضمان استقلال الهیئات المحلیة، و نعني بالاستقلال تمن

. حیث 1العضوي استقلال أعضاء الهیئة أو الجهاز الذي یمثل الجماعات الإقلیمیة و یعبر عن إرادتها

و قد ربط الكثیر من  2الأجهزة و الهیئات المحلیة بالانتخاب من شروط قیام نظام اللامركزیة، یعد تشكیل

:"  De Bezinالفقهاء بین درجة استقلالیة الهیئات المحلیة و بین طریقة إختیار ممثلیها فیقول الأستاذ 

اختصاصات، لكنها لا إنه من الجائز أن تختلف الأنظمة بما تعهده إلى السلطات المحلیة المستقلة من 

تختلف في تقریر مبدأ الانتخاب كقاعدة عامة في تشكیل السلطات المحلیة، و إلا سقطت عنها صفة 

اللامركزیة المحلیة المستقلة لأنه لا یمكن اعتبار تلك السلطات المحلیة مستقلة إلا منذ اللحظة التي تشكل 

فلا یكفي لضمان استقلالیة الجماعات  ،3محلیة"فیها تلك السلطات بواسطة هیئة الناخبین في الوحدة ال

المحلیة تمتعها بالشخصیة المعنویة فقط ،بل یعد تولي سكانها إدارة هذا النوع من المرافق ضرورة من 

بأن الانتخاب یؤدي لارتباط   Delvoveو  Vedelكما یؤكد كل من  ، ضروریات نظام اللامركزیة

المنتخب بالهیئة المحلیة بسكانها، و التعیین هو إن صح التعبیر إهدار للتمثیل الشعبي، و المصالح 

المحلیة التي تعبر عن مجموعة الاحتیاجات و الخدمات التي تقوم بین أفراد المجتمع المحلي تتطلب 

 4رایة بهذه المصالح .كثر دلتأدیتها أشخاص من هذا المجتمع باعتبارهم أ

و تعتمد الجزائر أسلوب الانتخاب في تشكیل المجالس المحلیة، و قد جاء تأكید ذلك في العدید من        

 النصوص الدستوریة و القانونیة منها:

  1 .30 ص ،ابقس مرجع ، صالحي الناصر عبد -
.18، ص 2002. الجزائر: دار العلوم للنشر و التوزیع،التنظیم الإداري،القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي،  - 2  

محمد علي حسون و إبراھیم ملاوي،" التعیین و التوقیف مظھر من مظاھر الوصایة الإداریة على الھیئات  -3
الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل  الثالث حول: الدولي الملتقى أعمال مقدمة ضمن مداخلة اللامركزیة"،

، 2015دیسمبر  02و 01، جامعة الوادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، یومي: التشریعات الجدیدة و المنتظرة
.139ص   

لقانوني البلدیة و الولایة"،  1999ظل مشروعي جوان  نصر الدین بن طیفور، "أي استقلالیة للجماعات المحلیة في -4
.07، ص 2001،الجزائر، 2، العدد11، المجلد مجلة الإدارة   
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:" أن المجلس المنتخب الإطار الذي الفقرة الثانیة 14في المادة  1996الدستور: حیث اعتبر دستور  -

منه فقد إعتبرته قاعدة  16أما المادة  1،عب عن إرادته و یراقب عمل السلطات العمومیة"یعبر فیه الش

 یة.ماللامركزیة و مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمو 

المتعلق بالبلدیة على أنه:" یدیر البلدیة  08-90من قانون البلدیة  03قانون البلدیة: نصت المادة  -

 2الشعبي البلدي و هیئة تنفیذیة".مجلس منتخب هو المجلس 

منه:" للولایة  03هو الآخر نص على إنتخاب أعضاء المجلس، فجاء في المادة  09-90قانون الولایة  -

 3.مجلس منتخب یسمى المجلس الشعبي الولائي"

ما یمكن استخلاصه من هذه النصوص هو تأكید المشرع الجزائري على أسلوب الانتخاب في        

لمجالس المحلیة، بحیث نجد أن أسلوب الانتخاب مكرس في القانون و في الدستور، و في هذا تشكیل ا

و لهذا أتبعت قاعدة الانتخاب بصفة  ضمانة دستوریة تؤكد و تضمن مبدأ استقلالیة الأعضاء المحلیة،

س المجلس حیث ینتخب الجهاز التداولي ( المجلس الشعبي البلدي) و التنفیذي ( رئی ؛كلیة في البلدیة

لولائي) و حیث الجهاز التداولي منتخب ( المجلس الشعبي ا ؛الشعبي البلدي)، و بصفة جزئیة في الولایة 

مدة العهدة  65من خلال نص المادة  01-12و قد حدد قانون الانتخابات  ،التنفیذي معین (الوالي)

 4الانتخابیة بخمس سنوات و كذا طریقة الانتخاب و هي الاقتراع النسبي على القائمة.

ة التصویت على المجلس المنتخب محرك المالیة المحلیة باعتباره یتمتع بسلط و علاوة على ذلك یعد     

ما یحمله من معنى التفویض كما أن إختیار أعضاء الهیئات المحلیة بطریقة الانتخاب بالمیزانیة المحلیة، 

الاستقلال النظري  ةعضائها القدرة على حمایأو المساندة الجماهیریة یعطي الوحدات المحلیة و الشعبي، 

 ستقلالها.، و الذي یمكنهم من الوقوف في وجه السلطة الوصائیة إذا اعتمدت على االمقرر لها قانونیا

 

 

 
 

 دیسمبر 08:الصادرفي ،76العدد ،الجریدة الرسمیة، 1996الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور  -1
  . 02، ص1996

الجریدة المتضمن قانون البلدیة،  08-90الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، قانون  -2
. 01، ص1990أبریل 07،الصادرة في: 15، العدد الرسمیة  

الجریدة  الولایة، قانون المتضمن 09-90قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -3
.02، ص 1990أبریل  07، الصادرة في:15العدد ،الرسمیة   

المتضمن القانون العضوي  01-12الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، القانون رقم:  -4
. 07، ص 2012ینایر  12، الصادرة في: 01، العدد الجریدة الرسمیةللانتخابات،   
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 رابعا: تمتع المجاس المحلیة بمصالح متمیزة (الاستقلال الوظیفي)

إن الاستقلال الوظیفي من العناصر الأساسیة التي تحقق استقلال الجماعات المحلیة، و نعني       

بالاستقلال الوظیفي أن یكون للمجلس المحلي دورا رئیسیا و سلطات فعلیة في إدارة المرافق العامة التابعة 

التي تمثلها، و أن یكون  له، أي أن تختص المجالس المحلیة المنتخبة بإدارة شؤون الوحدات المحلیة

   1إختصاصها في هذا الشأن إختصاصا أصیلا.

 2و لقد اتبع المشرع الجزائري الأسلوب العام و المطلق في تحدیده لاختصاصات المجالس المحلیة،       

و هو بذلك انتهج الأسلوب الفرنسي و القائم على إطلاق اختصاص الجماعات المحلیة، فهي مختصة 

، و قد كرس هذا المبدأ بشكل 3شؤون المحلیة ما عدا ما تم استبعاده قانونیا بنص صریحأصلا بكل ال

: " یعالج المجلس الشعبي الولائي الشؤون التي 76حیث تنص المادة  07-12واضح في قانون الولایة 

لاختصاصاته المخول إیاها  ةتدخل ضمن صلاحیاته عن طریق المداولة، و یتداول حول المواضیع التابع

على إقتراح ثلث  تهم الولایة التي ترفع إلیه بناءبموجب القوانین و التنظیمات، و كذا كل القضایا التي 

و تتمثل هذه المجالات في: الصحة العمومیة و حمایة الطفولة و 4 أعضائه أو رئیسه أو الوالي".

م و الاتصال، التربیة و التعلیم العالي و التكوین ذوي الاحتیاجات الخاصة و السیاحة، الإعلا  الأشخاص

، الشباب و الریاضة و التشغیل، السكن و التعمیر و تهیئة إقلیم الولایة، الفلاحة و الري و الغابات، 

التجارة و الأسعار و النقل، الهیاكل القاعدیة و الاقتصادیة، التضامن بین البلدیات لفائدة البلدیات 

حمایة البیئة، التنمیة  جب ترقیتها، التراث الثقافي المادي و غیر المادي و التاریخي،المحتاجة و التي ی

 الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، و ترقیة المؤهلات النوعیة المحلیة.

:" یمارس ما یلي على 10-11من قانون البلدیة  104أما فیما یخص البلدیة فقد نصت المادة        

، من هذا القانون" 04و  03بلدي صلاحیاته طبقا للمبادئ المحددة في المادتین المجلس الشعبي ال و 5

6بالرجوع لنص المادتین نجدهما یتناولان صلاحیات البلدیة و ذلك في المجالات التالیة: التهیئة و التنمیة  ،

، 2العددمجلة العلوم الإداریة، حكم المحلي في دول العالم المعاصر و في مصر"، محمد نور الدین، "مستقبل ال -1
.143، مصر، ص 1975أغسطس    

.84، ص2004. الجزائر: دار العلوم للنشر و الإشھار،قانون الإدارة المحلیة الجزائریة محمد الصغیر بعلي، - 2  
 و الحقوق كلیة  المسیلة، جامعة ،ماجستیر رسالة(  ،"والرقابة الإستقلالیة بین المحلیة الجماعات صلیحة ملیاني،" -3

.59، ص)2010 السیــاسیة، العلوم   
 سابق، مرجع الولایة، قانون المتضمن 07-12قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -4

.14ص   
 سابق، مرجع ،البلدیة قانون المتضمن 10-11قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -5

.17ص   
.05نفس المرجع الآنف الذكر، ص  - 6  
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التربیة و الحمایة المستدامة للإقلیم، مجال التعمیر و الهیاكل القاعدیة و یسیر نشاطات البلدیة في مجال 

الاجتماعیة و الریاضة و الشباب و الثقافة و التسلیة و السیاحة، كما یدخل مجال النظافة و حفظ الصحة 

 و الطرقات البلدیة ضمن نطاق اختصاص المجلس الشعبي البلدي.

ولائي و بمقارنة هذه الاختصاصات الممنوحة لكل من المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي ال       

الولایة على التوالي، مع الاختصاصات المتعلقین بالبلدیة و  07-12و 10-11ي ظل القانونین الجدیدین ف

نجد بأن المشرع قد وسع مجال اختصاص هذین  1990لسنة الممنوحة لهما في ظل القانونین القدیمین 

صاصات واسعة في كل المجلسین، مما یدل على أن المشرع أدرك أهمیة تمتع الجماعات المحلیة باخت

و بناء علیه المجالات، لأنها أقرب إلى المواطن و هي الأعرف بحاجاته و حاجات و متطلبات الإقلیم، 

دورها في مجال تحدید أوجه الانفاق برز ما ییاجات الاقلیم وفق سلم الأولویات، فهي المكلف بترتیب احت

 المحلي بحسب هذه الأولویات.
 
 

 المحلیة بمیزانیة محلیة خاصة:: تمتع الجماعات خامسا

هو صورة أخرى من صور تمتع الجماعات إن قیام المشرع الجزائري بتخصیص میزانیة محلیة       

المحلیة بالاستقلالیة المالیة كونها لیست بابا من المیزانیة العامة للدولة، و هذا ما یمنح الجماعات المحلیة 

  استقلالیة أكبر من الناحیة الشكلیة.

وثیقة معتمدة تتضمن تقدیر للموارد  :"المیزانیة المحلیة على أنها عبد المطلب عبد الحمیدو یعرف  

تقوم على و هي  1".المالیة و النفقات المتوقعة للوحدات المحلیة عن فترة زمنیة مقبلة تقدر عادة بسنة

، و كذا مبدأ التخصیص و التوازنالوحدة، مبدأ مبدأ  مجموعة من المبادئ: مبدأ السنویة، مبدأ الشمولیة،

 الفصل بین الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.

فالمیزانیة المحلیة تعكس الخطط و الاتجاهات التنمویة التي تعمل الجماعات المحلیة على        

ة هي :" میزانیة البلدی 10-11من قانون البلدیة  176تحقیقها، و لقد ورد تعریف میزانیة البلدیة في المادة 

و النفقات السنویة للبلدیة و هي عقد ترخیص و إدارة یسمح بسیر المصالح  تقدیرات الإیراداتجدول 

.266ابق، صمرجع سلتمویل المحلي و التنمیة المحلیة. ا،  المطلب عبد عبد الحمید - 1  
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و هو ذات التعریف الذي خص به میزانیة الولایة في  1،و تنفیذ برنامجها للتجهیز و الاستثمار"البلدیة 

 157.2 مادتهفي  07-12قانون 

إذ تختص الهیئات المحلیة بتحضیر المیزانیة المحلیة، فبالنسبة لإعداد مشروع الولایة فحسب المادة       

تقع مهمتها على عاتق الوالي و الذي یعرضها على المجلس الشعبي  07-12من قانون الولایة  160

 من الولایة لمیزانیة الجاري التنفیذ مراقبة الولائي الشعبي للمجلس یحق والولائي لیصوت و یصادق علیها ،

 عن ظرفیة أو دوریة تقاریر بتقدیم بالصرف آمر كونه ومطالبته التنظیم، و القانون إطار في الوالي قبل

أما بالنسبة للبلدیة، فیتولى ذلك الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي . 3 المیزانیة تنفیذ

الهیئات المحلیة من تحضیر میزانیتها یبلغ  لتمكین و ،104-11من قانون  180البلدي حسب المادة 

مدیر الضرائب للولایة كل سنة الولایات و البلدیات و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة مبلغ 

 التحصیلات المنتظرة فیما یخص الضرائب و الرسوم التي تقوم مصالحه بتحصیلها لفائدة هذه الجماعات،

و  5لقیام بها في میزانیة السنة على أساس آخر النتائج المعروفة للتحصیل.و یتم ضبط التقدیرات الواجب ا

ا یتم وضع مشروع المیزانیة یعرض على اللجنة المختصة بالمالیة التابعة للمجلس الشعبي المختص معند

یت علیه في جلسة علانیة، لتبدي رأیها فیه قبل أن یعرض على المجلس الشعبي نفسه لمناقشته و التصو 

 6.ما بین الإیرادات و النفقات ون ذلك على أساس التوازنو یك

 العلنیة الجلسات بینها من ،و الشعبیة الرقابة مداولة تكرس التي الضمانات من العدید كما توجد       

 .محاضرها و المداولات على الاطلاع معنوي أو طبیعي شخص لكل یحق كما البلدیة، الشعبیة للمجالس

 
 

 

 

 

 

 سابق، مرجع ،بلدیةال قانون المتضمن 10-11قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -1
.27ص   

 سابق، مرجع الولایة، قانون المتضمن 07-12قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -2
.24ص   

 سابق، مرجع الولایة، قانون المتضمن 07-12قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -3
الصفحة.نفس    

 سابق، مرجع البلدیة، قانون المتضمن 10-11قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -4
  نفس الصفحة.

. 164، ص مرجع سابق بشیر شاوش یلس، - 5  
.291، ص2011. الجزائر: دار بلقیس للنشر و التوزیع، أبحاث في الإصلاح المالي مولود دیدان، - 6  

 41 

                                                           



 الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الجزائر الفصل الثاني                                     
 

 موارد محلیة خاصة بالجماعات المحلیة: : وجودسادسا

الاستقلالیة المالیة للجماعات الإقلیمیة أن تكون لها موارد ذاتیة مع حریة التصرف إن من مظاهر       

أن تتحصل على الإیرادات الكافیة  في الجزائر فلمواجهة النفقات المحلیة على الجماعات الإقلیمیة 1،فیها

الموارد المالیة الخاصة التي  07-12و قانون الولایة  10-11و قد عدد قانون البلدیة  ،و اللازمة لذلك

، الإعانات مداخیل ممتلكاتهماتألف من ناتج الجبایة والرسوم ،التي تو تمول میزانیات الولایات و البلدیات، 

      یا....، الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات، ناتج الهبات و الوصاو القروض و التخصیصات

و المتمثلة في مجموع الضرائب و الرسوم التي تفرض على  :الموارد المالیة المحلیة و الذاتیة -أ

 ،     المواطنین و الشركات التجاریة و الصناعیة و المهنیة و التي تنشط داخل إقلیم الجماعات المحلیة

فصل القسم الأكبر من مداخیل الجماعات المحلیة و أهم مواردها، و قد  حیث تمثل الموارد الجبائیة

 لي:المشرع بین الضرائب العائدة للدولة و العائدة للجماعات المحلیة فیما ی
 

 الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة: -1
 

، تستفید البلدیة دون سواها من مجموعة الضرائب و الرسوم : الضرائب المحصلة لصالح البلدیات: 1-1
-11من قانون 169هذا ما جاء في نص المادة مسؤولیة تعبئة و تسییر مواردها و و قد أناطها المشرع 

.هي مسؤولة أیضا عن تعبئة مواردها"المالیة الخاصة بها، و  :" البلدیة مسؤولة عن تسییر مواردها 10 2  
 والرسوم الضرائب بتحصیل لاإ للبلدیة یسمح لاحیث  المسؤولیة هذه لنطاق حد وضعإلا أن المشرع 

 البلدي الشعبي للمجلس الحالات بعض في المشرع و قد أعطى، التنظیم أو التشریع طریق عن المحددة
 كان أیا على یمنع(القانون یرسمها التي الحدود في البلدیة تراب علىة المطبق المبالغ على التصویت حریة
 الشعبي المجلس في علیها المتداول المسبقة الموافقة دون من رسم وأ حق بتحصیل القیام البلدیة قلیمإ في

)البلدي 3 فیما یلي: هذه الضرائب یمكن حصر، و   
 العقاریة الملكیات على یؤسس سواها، دون البلدیات لفائدة یحصل سنوي رسمهو  الرسم العقاري: *

 وحسب المنطقة حسب مربع للمتر المحددة الجبائیة الایجاریة للقیمة تبعا یؤسس ،المبنیة وغیر المبنیة

،الفرعیة المناطق 4 ، و تحدد المادة مبنیة غیر وأ مبنیة العقاریة الملكیات كانت ذاإ فیما الرسم یختلفو  

.146محمد نور الدین، مرجع سابق، ص  - 1  
 سابق، مرجع البلدیة، قانون المتضمن 10-11قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -2

.26ص   
  .  30ص ،نفس المرجع الآنف الذكر -3
،  4العددمجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، ، "تشخیص نظام الإدارة المحلیة و المالیة المحلیة في الجزائر"، بسمة عولمي-4

.271جامعة عنابة، ص   
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من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة معدلاته261 1 و تنفرد السلطة المركزیة عبر قانونها  ،

 .2المالي بتحدید قیمة الرسم

 كل على المنزلیة القمامات رفع مصلحة فیها تشتغل التي البلدیات لفائدة یؤسسالرسم التطهیري:  *

 من قانون المالیة التكمیلي لسنة 21 المادة( تعدیل خرآ حسب و قد تم تحدید مبلغهالمبنیة  الملكیات

:یلي ) كما2015 3 سكني.         استعمال ذي محل كل عن دج1500و 1000 بین ما -  

ـ حرفي وأ تجاري وأ مهني استعمال ذي محل كل عن دج12000و 3000 بین ما -                    

.والمقطورات للتخییم مهیأة رضأ كل على دج23000 و 8000 بین ما -         

 وأ تجاري وأ صناعي استعمال ذي محل كل على دج130000 و 20000 بین ما -                  

أعلاه.                  المذكورة الاصناف تفوق النفایات من كمیة ینتج حرفي  

 السلطة موافقة وبعد المجلس الشعبي البلدي مداولة بعد بقرار بلدیة كل في المطبق الرسم قیمة تحددو 

 .الوصیة

 أو هیدرومعدنیة وأ مناخیة وأ سیاحیة كمحطات المصنفة البلدیات لفائدة یحصل الرسم على الإقامة: *

كما  )2008انون المالیة التكمیليق 26 حسب المادة( تعدیل لأخر طبقا الرسم مبلغ وحدد ،4استجمامیة

 نأ یجب ولا قامةإ یوم كل عن دج 60 عن یزید ولا 50 عن یقل لا: العادیة للإقامة بالنسبة  5یلي:

 الواحد وللیوم للشخص حددت كثرأ و نجوم 3 ذات للمؤسسات أما بالنسبة .العائلة عن دج100 یتجاوز

 .نجوم 5 ذات للفنادق دج 600،نجوم 4 ذات للفنادق دج 400،نجوم 3 ذات للفنادق دج 200 :یلي كما

 تحصیل المجلس الشعبي البلدي ، كما یتم مداولة طریق عن بلدیة كل في المطبق المبلغ تحدید یتم    

 6.والحمامات الفنادق و أصحاب للغرف المؤجرین طریق عن الرسم

 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة و  -1
.65-64ص، 2017الرسوم المماثلة،  

.06عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص - 2  
المتضمن قانون المالیة التكمیلي  01-15الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، قانون رقم  -3

. 10، ص2015یولیو  23، الصادرة في: 40، العددالجریدة الرسمیة، 2015لسنة  
  4 .185، ص ابقبشیر شاوش یلس، مرجع س -

 التكمیلي المالیة قانون المتضمن 02-08 رقم قانون ،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة -5
.11، ص2008 یولیو 27: في الصادرة ،42العدد ،الرسمیة الجریدة ،2008لسنة   

.186، ص سابقبشیر شاوش یلس، مرجع  - 6  
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 مبلغه ،البلدیات في الواقعة المهني وأ السكني الطابع ذات المحلات على یستحق الرسم على السكن: *

یلي كما 2015قانون المالیة التكمیلي لسنة  من تعدیل خرآ وفق محدد 1: 

.البلدیات جمیع في الواقعة المهنیة للمحلات دج 1200 و السكنیة للمحلات دج 300 -   

 ومجموع الدائرة مقر البلدیات في الواقعة المهنیة للمحلات دج 2400 و السكنیة للمحلات دج 600 -

.الدفع دوریة حسب الفاتورة طریق عن سونلغاز طرف من یحصل، قسنطینة وهران عنابة الجزائر بلدیات 2 

 طابع ذات قیةیموس حفلات اقلیمها على یقام التي البلدیات میزانیة لفائدة سسأ الرسم على الحفلات: *

 لمدة تبعا مبلغه یحدد و، بالحفل الخاص الشرطة مصالح ترخیص من المستفید الشخص یدفعه عائلي،

یلي كما الحفل 3       .مساء السابعة الحفل مدة تتعدى لا عندما یوم كل عن دج 800 الى 500 من -:

.السابعة بعد ما الى الحفل امتد اذا یوم كل عن دج 1500 الى 1000 من -                   

 وموافقةالمجلس الشعبي البلدي  مداولة بعد البلدیة رئیس من بقرار بلدیة كل في المطبقة التعریفة تحدد

الوصیة. السلطة  

.والشهادات الرخص مختلف تسلیم عند البلدیة تحصلها الرسوم هذه الرسوم على رخص العقارات: *  

 شهادات التهدیم، رخص الاراضي، تقسیم رخص البناء، رخص: في والشهادات الرخص هذه تتمثل 

.والعمران التجزئة وشهادة المطابقة 4 

یحدد الجدول الموالي مستحقات و  البلدیات لفائدة یحصل الرسم على الإعلانات و الصفائح المهنیة: *

مبلغه كالآتي: و الرسم هذا 5 

 

 

 

 

 

، 2015لسنة التكمیلي المالیة قانون المتضمن 01-15 رقم قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -1
  .14مرجع سابق، ص 

.100، ص ابقعبد القادر موفق، مرجع س - 2  
المتضمن قانون المالیة لسنة 06-2000الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، قانون رقم -3

.23، ص2000دیسمبر 24، الصادرة في:80، العددالجریدة الرسمیة، 2001   
.187بشیر شاوش یلس، مرجع سابق، ص  -4  
  ،2000 المتضمن قانون المالیة  لسنة 11-99الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، قانون رقم: -5

.07، ص 1999دیسمبر  25، الصادرة في:80، العدد الجریدة الرسمیة   
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) یبین مبلغ الرسم على الإعلانات و الصفائح المهنیة01الجدول رقم (  
 نوع الإعلان حجم الإعلان مبلغ الرسم (دج)

20 
30 

مربع م 1 یساوي أقل أو  
مربع م 1 من أكبر  

 أو مطبوع عادي ورق على علانإ
بالید مخطوط            

40 
80 

مربع م 1 یساوي أو أقل  
مربع م 1 من أكبر  

 إعلان علو ورق مجهز أو محمي

100 
150 

مربع م 1 یساوي أو أقل  
مربع م 1 من أكبر  

 إعلانات مدهونة

منه جزء أو مربع بالمتر حجم 200  إعلانات مضیئة  
500 
700 

مربع م 0.5 یساوي أو أقل  
مربع م 0.5 من أكبر  

 صفائح مهنیة

.2000من قانون المالیة  56المصدر: المادة   

تشترك صندوق المشترك للجماعات المحلیة: الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات و الولایات و ال -1-2

 اقتصرت1الجزافي الدفع إلغاء بعد وهيالجماعات المحلیة مع الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، 

 :على

 شخاصأ طرف من المحققة الاجمالیة الایرادات على یستحق رسم هوو الرسم على النشاط المهني:  *

 وأ البیع عملیات جمیع من المحقق عمالالأ رقم ساسأ على یحسب .مهني نشاط نتیجة معنویة وأ طبیعیة

 وصندوق والولایة البلدیة بین حواصله تقسم، 2المهني النشاط اطار في تدخل التي غیرها وأ الخدمات

 :3كما یوضحه الجدول الموالي مختلفة مئویة بنسب المحلیة للجماعات والضمان التضامن
            ): یبین معدلات الرسم على النشاط المهني02الجدول رقم (

*حصة ص م ج م  طبیعة النشاط المعدل حصة البلدیة حصة الولایة 
%0.11 %0.59 %1.30 2%  المعدل العام 
نقل المحروقات  %3 %1.96 %0.88 %0.16

 بواسطة الأنابیب
 نشاطات الإنتاج %1 %0.66 %0.29 %0.05

.2017من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة  222المصدر: المادة   

، و قد كان یخضع لھذه الضریبة صاحب العمل الذي یدفع 2006 لسنة المالیة قانون من 13 المادة بموجب ملغى -1
المرتبات و التعویضات للمستخذمین الذین یشغلھم، حواصلھ كانت تخصص للبلدیات و الولایات و الصندوق المشترك 

  للجماعات المحلیة.
. 167،ص2012،الجزائر:دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،2طالجزائري الحدیث. النظام الجبائيرضا خلاصي،  - 2  

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب ،قانون الضرائب المباشرة و  -3
.57الرسوم المماثلة، مرجع سابق، ص   

.المحلیة للجماعات المشترك الصندوق: م ج م ص *   
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الضرائب المحصلة لفائدة الدولة و الجماعات المحلیة و الصندوق المشترك للجماعات  -1-3

 المشترك والصندوق الولایات البلدیات، من كل على عائدها یقسم التي الضرائب تلك بها یقصد المحلیة:

 تتمثل في الرسم على القیمة المضافة و الضریبة الجزافیة الوحیدة. وهي المحلیة، للجماعات

یقع هذا الرسم على عاتق المستهلك و یطبق في عملیات البیع و  الرسم على القیمة المضافة: *

على یعتبر هذا الرسم ضریبة غیر مباشرة تفرض الأعمال العقاریة و الخدمات و عملیات الاستیراد، 

الإنفاق الإجمالي أو الاستهلاك الإجمالي، و یطبق على العملیات التي تكتسي طابعا صناعیا أو تجاریا 

أو حرفیا، و یتمیز هذا الرسم بأنه ضریبة تحسب على أساس قیمة المنتوج بغض النظر على طبیعة 

 :2و یوزع كما یلي 1المنتوج و نوعیته وكمیته.

 یبین معدلات توزیع حواصل الرسم على القیمة المضافة ):03الجدول رقم (             

 حصة ص م ج م حصة البلدیة حصة الدولة الرسم على القیمة المضافة
 %15 %10    %75   العملیات المحققة للداخل

 %15 - %85 العملیات المحققة عند الاستیراد
 .2017من قانون الرسوم على رقم الأعمال  161المصدر: المادة 

بعد إلغاء ضریبة الدفع الجزافي أحدثت هذه الضریبة بموجب قانون المالیة  الضریبة الجزافیة الوحیدة: *

على أنه :" تؤسس ضریبة جزافیة وحیدة تحل محل النظام الجزافي  282حیث نصت المادة  2007،3

 للضریبة على الدخل و تعوض الضریبة على الدخل الإجمالي".

الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون و الشركات و التعاونیات التي یخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة 

تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو مهنة غیر تجاریة الذین یتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثین 

 بالنسبة%   5كما یلي: دج) ، و یحدد معدل الضریبة الجزافیة 30.000.000ملیون دینار جزائري (

بالنسبة للأنشطة الأخرى، و هي تحسب من رقم الأعمال و لیس من  %12السلع و  وبیع الانتاج نشطةلأ

% 5 للولایة،% 5للبلدیات،% 40.25 الدولة، لمیزانیة% 49 أما حواصلها فتوزع كالآتي: .الأرباح

 0.5 التقلیدیة، للصناعة الوطنیة للغرفة% 0.01 المحلیة، للجماعات والضمان التضامن لصندوق

 .التقلیدیة الصناعة لغرف%  0.24  والتجارة، الصناعة لغرف%

.183ص ،  مرجع سابق ،بشیر شاوش یلس - 1  
 الأعمال رقم على الرسوم قانون للضرائب، العامة المدیریة المالیة، وزارة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -2
  .37 ص ، 2017،
الجریدة  ،2007المتضمن قانون المالیة  24-06الجمھوریة، قانون  الشعبیة، رئاسة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -3

  .04، ص2006دیسمبر  27، الصادرة في 85، العدد الرسمیة
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یقع عبؤها على كل شخص طبیعي أو معنوي یملك سیارات خاضعة  الضریبة على قسیمة السیارات: *

قوة  دج و ذلك حسب 1500دج و  300تحدد تعریفة هذه الضریبة سنویا و تتراوح قیمتها بین  للضریبة.

 %80لصالح الدولة و  %20و توزع عائداتها كما یلي: ، 1العربة  و وزنها و نسبة بدایة استعمالها

 لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلیة.

 فكل مذابح على تتوفر التي المحلیة الجماعات منه یستفید مباشر غیر رسم هو:  الذبائح على الرسم *

 الرسم مبلغ ویحدد ، استردادها یتم التي و الرسم هذا علیها تفرض البلدیة إقلیم داخل المذبوحة الحیوانات

 من 1.50 مبلغ ویخصص ، الواحد للكیلوغرام دج 05ب الرسم ةتعریف حددت ، الصافي اللحم وزن على

 إقلیمها في حصلت التي البلدیة منه فتستفید المبلغ باقي أما الحیوانیة الصحة حمایة لصندوق التعریفة هذه

 مؤسسة في تحصیله یتم لما المحلیة للجماعات المشترك للصندوق كله الرسم مبلغ ویخصص ،2 الذبیحة

 . الاستیراد عملیات حصول عند أو ترابها على توجد لا التي و البلدیة تمتلكها لا تخزین أو تبرید

 الضرائب المحصلة جزئیا لفائدة الجماعات المحلیة و بعض الصنادیق الخاصة: -2

 الرسم على الزیوت و الأطر المطاطیة:  -2-1

من قانون المالیة لسنة  61بموجب المادة  أنشئ الرسم على الزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم: *

دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، و  12.500، و یحدد هذا الرسم بـ: 20063

لفائدة البلدیات و  %50مداخیل هذا الرسم بـ: التي تنجم عن استعمالها زیوت مستعملة، و تخصص 

 لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث.50%

كانت مستوردة أو  یطبق هذا الرسم على الأطر المطاطیة الجدیدة سواءا الرسم على الأطر المطاطیة: *

دج لكل إطار  5دج لكل إطار مخصص للسیارات ذات الحجم الكبیر، و 10مصنوعة محلیا على أساس 

 :4مخصص للسیارات ذات الحجم الصغیر و یوزع ناتج الرسم كما یلي

لصندوق التراث  % 10لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث ، % 50لفائدة البلدیات،  25%

 لصالح الدولة.% 15ي، الثقاف

.126مرجع سابق، ص  إدارة التغییر في الإدارات المحلیة و البلدیات.المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  - 1  
 جامعة ،ماجستیر رسالة ( ،"الجزائر في المحلیة التنمیة تحقیق في ودورھا المحلیة الجبایة"نور الدین یوسفي ،  -

.90، ص)2010 التجاریة، والعلوم التسییر وعلوم الاقتصادیة العلوم كلیة بومرداس، 2  
 الجریدة، 2006، المتضمن قانون المالیة لسنة10-05الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، قانون: -3

.11، ص 2005دیسمبر 31، الصادرة في:85، العدد الرسمیة   
.12نفس المرجع الآنف الذكر، ص - 4  
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 القیمة تتجاوز الذین الاشخاص على تفرض الثروة على ضریبة هيالضریبة على الأملاك:  -2-2

 والحقوق العقاریة الاملاك كل الثروة تشمل و ).ملاییر 10( دج 100 000 000 لأملاكهم الصافیة

 السباق وخیول النزهة وطائرات النزهة وسفن والدراجات السیارات مثل المنقولة والاموال العقاریة العینیة

 مشتركة وزاریة لجنة طرف من الحقیقیة التجاریة قیمتها حسب ملاكلأا تقدر ، 1الفنیة واللوحات والتحف

 تحدد نسبة الضریبة على الأملاك كما یلي: ، )السكن ، المالیة ، الداخلیة(

 معدلات الضریبة على الأملاك): 04الجدول رقم(

 نسبة الضریبة الصافیة للأملاك (دج)قسط القیمة 
 %0  100.000.000أقل عن 

 %0.5 150.000.000إلى  100.000.000من
 %0.75 250.000.000إلى  150.000.001من 
 %1 350.000.000إلى  250.000.001من 
 %1.25 450.000.000إلى  350.000.001من 

 %1.75 450.000.000أكثر من 
 .2017من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  8 مكرر 281المصدر: المادة 

 الصندوق إلى% 20، البلدیات میزانیة الى%20، الدولة میزانیة لىإ%60و توزع حواصلها  كما یلي: 

.للسكن الوطني   

رسوما إیكولوجیة جدیدة  20033و 2 2002 أسست قوانین المالیة لسنة الرسوم الإیكولوجیة: -2-3

  4تعود بعض نسبها للبلدیات وهي:

منها إلى البلدیات  %10یعود  رسم الحث على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطیرة:  *

 لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث. %75لفائدة الخزینة العمومیة،  %15و 

.178، ص ابقبشیر شاوش یلس، مرجع س - 1  
، 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  21-2001الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، قانون رقم  -2

.2001دیسمبر  22، الصادرة في: 79العدد  ،الجریدة الرسمیة   
 ،2003 لسنة المالیة قانون المتضمن 11-02 رقم قانون المالیة، وزارة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -3

.2002 دیسمبر 25: في الصادرة ،86 العدد ،الرسمیة الجریدة   
 2003دار القصبة للنشر، الجزائر: العجز والتحكم في التسییر. الاعتلال، أموال البلدیات الجزائریة، شریف رحماني، -4

.74-69،ص   
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تعود  الرسم الإضافي على تلوث المناخ ذي المصدر الصناعي على الكمیات المتجاوزة القیم الحدیة: *

 إزالة و للبیئة الوطني الصندوق لفائدة% 75 العمومیة، الخزینة لفائدة% 15 و البلدیات إلى منها 10%

 .التلوث

للبلدیات  %30تعود نسبة  الرسم الإضافي المتعلق بالمیاه المستعملة  ذات المصدر الصناعي: *

 .التلوث إزالة و للبیئة الوطني الصندوق لفائدة %50، و لفائدة الدولة 20%،

 رسم الحث على عدم تخزین النفایات المرتبطة بنشاطات العلاج بالمستشفیات و المستوصفات: -

 .التلوث إزالة و للبیئة الوطني الصندوق لفائدة% 75 العمومیة، الخزینة لفائدة% 15للبلدیات،  10%
 

و هي تلك الموارد الخارجیة التي تحصلها الجماعات  الموارد المحلیة الخارجیة و الغیر جبائیة: –ب 

 المركزیة، و تتمثل في: دارةالمحلیة ، و تأتي بنسب كبیرة عن طریق الإ

ممتلكاتها و تتمثل في الإیرادات التي تتحصل علیها البلدیات من استغلال  إیرادات الممتلكات: - 1

تختلف هذه النسبة حسب حجم و ، من إیرادات التسییر للبلدیات%5تشكل نسبة ضئیلة تقدر بحوالي ،

وتتمثل على الخصوص في: إیجار العقارات، حقوق الطرقات، أتاوي  1البلدیة و ذلك وفقا لممتلكاتها،

 شغل الأملاك العامة للبلدیة، إمتیازات المقابر.

 مصالحها عبر للمواطنین البلدیة تقدمها التي الخدمات مقابل الرسم هذا یفرض: الاستغلال موارد -2

 هذه  فتفرض ، الخدمات هذه من المستفیدین الأشخاص  قبل من اتاوات على البلدیة فتحصل ، العمومیة

 موارد توفر أن للبلدیات ویمكن ، وسلیما امثلا استغلالا واستغلالها المصالح هذه أداء لتحسین الرسوم

 على خلالها من تحصل أن یمكن التي الخدمات هذه جملة ومن  بسیطة كانت وان وحتى ، دائمة مالیة

المداخیل: بعض 2 ............ منها تستفید التي العمومیة الأرصفة رسوم ،السعة وقیاس الوزن حقوق    

ویل عملیات من الموارد المالیة التي تلجأ إلیها الجماعات المحلیة بغرض تم تعد القروضالقروض:  -3

 القروض، طریق عن التسییر نفقات بتمویل القیام والولایات للبلدیات یجوز لا إذالتجهیز و الاستثمار، 

إجباریة كنفقات وتنتهي كموارد تبدأ حیث لطبیعتها انظر  وذلك 3 تحدید للجماعات المحلیة الحریة في ، و 

،قیمة القرض 4 ة. الوحید الذي تتعامل معه الجماعات المحلی والاحتیاط للتوفیر الوطني قد كان الصندوقو 

. 101عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص - 1  
.187بشیر شاوش یلس، مرجع سابق، ص  - 2  
.69صلیحة ملیاني، مرجع سابق، ص  - 3  
وم كلیة العل ،تلمسان جامعة ،ماجیستیررسالة ، (عبد الكریم مسعودي،" تفعیل الموارد المالیة للجماعات المحلیة" -4

.195)، ص 2012، الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر   

 49 

                                                           



 الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الجزائر الفصل الثاني                                     
 

ل: مؤسسة أصبح بإمكانها اللجوء إلى أجهزة مصرفیة أخرى للاقتراض، مث 1975لكن بدایة من سنة 

الجماعات المحلیة عن طریق بنك التنمیة المحلیة، أصبح هذا الأخیر یمول القرض الشعبي الجزائري و 

الإجتماعي للجماعات المحلیةأن تساهم في التطور الإقتصادي و  قروض مختلفة الأشكال من شأنها 1. 

 واجتماعیة اقتصادیة مشاریع أو برامج إنجاز قصد للبلدیة إعانات الدولة تمنح الإعانات الحكومیة: -4

 وبرامج للتنمیة البلدي المخطط: مثل التنمیة ومخططات برامج مختلف خلال من ، مختلفة ومدرسیة

 الفلاحیة، والتنمیة للضبط الوطني والصندوق الاقتصادي الإنعاش دعم وبرنامج الجنوب صندوق

 .2المحلیة الجماعات مداخیل كفایة عدم مراعاة مع إلخ،...الطبیعیة الكوارث وصندوق

جماعات لل القانون خول قدو و هي من الموارد الخارجیة للجماعات المحلیة،  :الهبات و الوصایا -5

 للوزیر المسبقة الموافقة بعد تخصیص أو شروط أو بأعباء سواء والوصایا الهبات قبول حق المحلیة

 3.بالداخلیة المكلف

 یظهر مختصرة بصفة المحلیة الجماعات منها تستفید التيالإیرادات المختلفة هذه  تقدیم خلال من        

  ؟عاتقها على الملقاة امبالمه المحلیة الجماعات تقوم حتى كافیة الإیرادات هذهفهل  ،مصادرها في تنوع لنا
 

 : وجود أجهزة للجبایة على المستوى المحلي:سابعا

 من مظاهر الاستقلالیة المالیة في الجزائر أیضا وجود أجهزة للجبایة على المستوى المحلي في       

ظل وجود أجهزة للجبایة الوطنیة، فتوفر أجهزة للتحصیل و التسویة على المستوي المحلي من شأنه أن 

 :4یدعم أسس الاستقلالیة المالیة، و تتمثل هذه الأجهزة في

: و التي تعمل على تحصیل جمیع الضرائب و الرسوم سواءا كانت تابعة قباضة الضرائب للتحصیل -1

و الرسوم ، و لكنها غیر مكلفة بتحصیل الضرائب لیة، أو للجماعات المحلیةللدولة و الجماعات المح

التابعة للبلدیات فقط، و بعد عملیات التحصیل تقوم بتحویل القسط المتعلق بالولایة إلى أمین الخزینة 

 الولائي، أما القسط المتعلق بالبلدیة فتقوم بتحویله إلى أمین الخزینة البلدي، و تحول قسط الصندوق

 المشترك للجماعات المحلیة لحسابه الخاص.

.83 ، صسابقشریف رحماني ، مرجع  - 1  
.192بشیر شاوش یلس، مرجع سابق، ص  - 2  
جامعة بسكرة،  ،07، العدد مجلة العلوم الإنسانیة ،لخضر مرغاد، "الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر" -3

  .2005فیفري
، جامعة بسكرة،كلیة أطروحة دكتوراهمحمد لعلاوي، " دراسة تحلیلیة لقواعد تأسیس و تحصیل الضرائب بالجزائر"، ( -4

.157-156)، ص 2015العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،   
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 ،و التي تعنى بتحصیل الرسوم الضرائب المتعلقة بالبلدیة فقط قباضة التسییر( القابض البلدي ): -2

 .1مثل: الرسم العقاري و رسم التطهیر

والتي تعمل على مراقبة وضعیة التحصیل الجبائي و الغرامات و  المدیریة الفرعیة للتحصیل: -3

و كدا محاصیل البلدیة بصفة عامة وكل محصول تتكفل بتغطیته قانونا قباضة  العقوبات المالیة،

 كما تقوم بتسجیل النقائص و التأخیرات المحتملة و إتخاذ الإجراءات المناسبة. الضرائب،

یقوم الصندوق المشترك للجماعات المحلیة بعملیة التسویة   لمحلیة:الصندوق المشترك للجماعات ا -4 

 الغلاف تحدید یخضع ،*من خلال ضمان التقدیرات للموارد الجبائیة من جهة و منح التوزیع بالتساوي

 ).محلیة جماعة لكل المالیة والموارد السكان( معاییر إلى الإعانة لهذه المالي

 

 الاستقلالیة المالیة:آلیة لتكریس بین البلدیات ك التعاون و التضامن ا:ثامن
یشمل التعاون بین البلدیات في الجزائر على عدة مفاهیم منها: التضامن و التوأمة و ما بین        

البلدیات كمفهوم ضیق للتعاون البلدي، حیث یمكن للبلدیات القیام بالتعاون البلدي الدولي مع بلدیات 

لیه بالتوأمة، أما فیما یخص التضامن فهو قیام بلدیة بأعمال تضامنیة تطوعیة أجنبیة و هذا ما یطلق ع

لبلدیة أخرى تحتاج إلى مساعدة، و ذلك في حالات عجز مالي أو كوارث... لكن المفهوم الحقیقي 

للتعاون بین البلدیات هو ذلك المفهوم المنتج و المحرك لعجلة التنمیة و الاقتصاد، و تلبیة حاجات 

بین عدة بلدیات تتكافل فیما بینها لتحقیقها. حیث یمكنها إبرام إتفاقیات و عقود فیما بینها بموجب  مشتركة

 2مداولاتهاـ كما یمكن أن یكون التعاون بطریقة غیر مباشرة عن طریق صندوق التضامن البلدي.

نذ أول تشریع بلدي من و قد أولى المشرع الجزائري اهتمامه بهذه الآلیة (التعاون بین البلدیات) م       

أن یقوم على ما یلي:" یجوز  12المتضمن قانون البلدیة، حیث تنص المادة  24-67خلال الأمر 

 3التعاون بین عدة بلدیات و أن تضع مواردها بصورة مشتركة بینها للقیام بأعمال ذات النفع المشترك...."

.115، ص 2014 النشر، و للإعلام الشروق: الجزائر. ضحایا أم مفسدون: البلدیات منتخبو فریك، بشیر -1  
 تسییر ضمان في تساھم التخصیص ھذا  من كبرى أھمیة لھا تضامنیة إعانة عن عبارة وھي: بالتساوي التوزیع معادلة *

 جھة، من للبلدیات والمالیة الجبائیة الموارد ضعف عن الناتجة الفوارق فجوة تقلیص ،وتستھدف المحلیة الجماعات
.المواطنین حیاة وظروف الجغرافیة بالصعوبات والمرتبطة أخرى، جھة من السكانیة والمتطلبات   

 ص ،)2014 ، الحقوق كلیة ،الجزائر جامعة ، دكتوراه رسالة، ("البلدیات بین التعاون"  داودي، الزھراء فاطمة -2
106.   

مرجع سابق، ، البلدیة قانون المتضمن 24-67:رقم الأمر الثورة، مجلس الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -3
.94ص   
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ن بین التعاو  217و 216 و 215، حیث تكرس المواد10-11نجده في قانون البلدیة  و نفس الشيء

 .1البلدیات كشكل جدید للتنظیم

فهذه الآلیة أصبحت تشكل أحد الوسائل المتاحة للبلدیات للتقلیل من تبعیتها المالیة للدولة، و تتجه        

من الموارد الذاتیة و تبادل الإمكانیات و  للمحافظة على الموارد المالیة عن طریق تعبئة الحد الأدنى

  2.في البنیة التحتیة و التجهیزات لالوسائل المادیة و سد العجز الحاص

 10-11للاستقلالیة المالیة في قانون البلدیة  أیضا و من المظاهر التي جسدها المشرع الجزائري      

إلى التعاقد الحر عن طریق إتفاقیات أو  *هو التوجه من الشكل المحدد في المؤسسة العمومیة المشتركة

ن دون اللجوء إلى السلطات الوصیة، عقود للتعاون، ما من شأنه أن یمنح استقلالیة أكبر للبلدیات للتعاو 

و هذا یفتح المجال إلى تفعیل دور البلدیة في تخطیط و تنفیذ سیاسة محلیة معینة أو مرفق معین أو 

 .3إنجاز مشروع مشترك

للتعاون بین البلدیات إذ أنه یهدف إلى صورة موسعة  افة إلى ذلك یعتبر التضامن الماليإضو       

القضاء على التفاوت بینها و تحقیق التوازن المالي بینها، و یجسد الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 

وقد  .لدیاتأو ما یسمى صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة آلیة من آلیات التضامن بین الب

تم انعقاد العدید من اتفاقیات التوأمة في الجزائر، من بینها: إتفاقیة التوأمة بین بلدیة وهران و بلدیة 

و هذا ما یؤدي إلى  ،قدانسك البولونیة، و كذا بین بلدیة بجایة و بلدیة بورتیماو البرتغالیة و غیرها

و الاستفادة منها في تحقیق التنمیة في مجال الصحة أو التعلیم  سواءااكتساب خبرات جدیدة و متنوعة 

 المحلیة.

 

 

 

 

 

.103)، ص01الملحق رقم ( :للمزید من المعلومات أنظر - 1  
عبد الصدیق بن شیخ،" الاستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجات الفعلیة و التطورات الضروریة"،  -2
.84)، ص 2011جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  رسالة دكتوراه،(  
 للدولة تابعة عمومیة لمرافق المستقل التسییر ھو إنشائھ من ،الھدف معنوي شخص ھي: المشتركة العمومیة المؤسسة *
 یترأس و بقرار، علیھا الوالي مصادقة بعد و ، البلدي الشعبي المجلس مداولة طریق عن وتنشؤ ، المحلیة الجماعات أو

إدارتھا البلدي الشعبي المجلس رئیس .   
.25فاطمة الزھراء داودي، مرجع سابق، ص  - 3  
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نستنتج أن مسألة الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة  من خلال تناول هذه المظاهر و الآلیات       

حد، و في الجزائر مسألة تمت معالجتها من خلال النصوص القانونیة المتعددة، و التي تصب في إطار وا

هو إعطاء الجماعات المحلیة قدرا من الاستقلال الذي یمكنها من تقدیر حاجیاتها بنفسها من خلال منحها 

        الشخصیة المعنویة و الاستقلال الإداري و تخصیصها بمیزانیة و موارد محلیة خاصة بها.

رض الواقع أم أن هناك هل فعلا حققت هذه الأسس استقلالیة الجماعات المحلیة مالیا على أ،و لكن 

 مورا أخرى تمس بهذه الاستقلالیة؟أ
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 الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الجزائر حدودالمبحث الثالث: 
 

عات المحلیة إن المتتبع لواقع المالیة المحلیة في الجزائر یلاحظ تدبدبا على مستوى  تسییر الجما         

التي أصبحت عاجزة عن تغطیة نفقاتها بسبب قلة و شح مواردها و تخبطها في مشاكل المدیونیة إذ 

ني ملازما لها لعدة سنوات، و تبدو أهمیة هذه المشاكل في أنها تخص الاستقلال از یأصبح العجز الم

 لهاالمظاهر التي كرست  الآلیات و رغم وجود مجموعة منذلك الفعلي و الحقیقي للجماعات المحلیة، 

كضمانات فعلیة لتجسید  و المظاهر السابقة هذه الآلیات ، فإلى أي مدى تعتبراستقلالیتها المالیة

 في الواقع؟.للجماعات المحلیة الاستقلالیة المالیة 

للإجابة على هذا التساؤل لابد من تشخیص الوضعیة المالیة التي تعیشها الجماعات المحلیة من خلال 

 تناول المحاور التالیة:

 

نذ فنجد أن النصوص القانونیة قد أولت اهتماما بالاستقلالیة المالیة م :من الناحیة القانونیة -أولا 

إلى یومنا هذا، فرغم نص المشرع الجزائري على تمتع البلدیات و الولایات بالاستقلال المالي إلا  1967

 ما زاد الأمر تعقیدا الغموض الذي یكتنف مفهومه، و الذيأن تجسید ذلك یبقى بعیدا عن التطبیقات ، و م

  یعكس تخوف المشرع من الفهم السيء لمنح الاستقلالیة و الإفصاح عنها.

و رغم أن الشخصیة المعنویة شرط أساسي لمبدأ الاستقلالیة ، إلا أنها لا تحقق استقلالا فعلیا و        

 1الإداریة بالشخصیة المعنویة و لكنها في الواقع لا تتمتع بالاستقلال،حقیقیا، فقد تعترف الدولة للوحدات 

 قراراتها. اتخاذفالملاحظ أن الدساتیر أهملت النص على استقلالیة الجماعات المحلیة و على حریتها في 

أسلوب الانتخاب ضمان لاستقلال الهیئات المحلیة ، لكنه في الواقع أصبح  یعد إضافة إلى ذلك       

رد غطاء قانوني، إذ أنه یقتضي سمو هیئة المداولة كونها السلطة المعبرة عن إرادة الأفراد عن هیئة مج

لكن عملیا غالبا ما تطغى الوظیفة اللاتركیزیة على  ،2 الاختصاصالتنفیذ التي تتمتع بازدواجیة  في 

  3المداولة.لتالي التأثیر على هیئة الوظیفة المحلیة للهیئات التنفیذیة، و با

.71أحمد محیو ، مرجع سابق، ص  - 1  
.56عبد الناصر صالحي ، مرجع سابق، ص  - 2  
نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. - 3  
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من جهة أخرى، فإن التحدید المادي لاختصاصات الجماعات المحلیة هو شرط أساسي و         

لاستقلالیة السلطة التي تمارسها هذه الأخیرة، و الإشكال یكمن في هذه النقطة بالذات، حیث نلاحظ 

ا الجماعات المحلیة تداخل المهام و الاختصاصات بین الدولة و الجماعات المحلیة، إذ تتكفل أحیان

یثقل بعض المهام ذات الطابع الوطني و تتحمل أعباءا قانونیة لم تكن من اختصاصاتها و هذا ما ب

 و المالیة قدراتها تفوق جدا واسعة مهامأعطى الولایة و البلدیة  المشرع أن إذ ،كاهلها و یزید من أعبائها

 زیادة بفرض المحلیة الجماعات وظائف مهام زیادة مقابل في المشرع یعمل نأ فالواجب ، المحلیة هاإیرادات

 .المحلیة النفقات و الإیرادات بین التوازن من نوع لخلق المحلیة الجماعات إیرادات تطویر و

 

(المصادر  و تنوعها المحلیة لجماعاتإیرادات ا تعدد من بالرغمف الإیرادات المحلیة:محدودیة  -انیاث

و  المهام و الأهداف تحقیق و المتزایدة السكان حاجیات لتلبیة كافیة غیر تبقى أن حصیلتها إلاالداخلیة) 

 عن المحلیة الجماعات تنازل 1أهمها متعددةبفعل تأثیر عوامل  ، دائم عجز حالة تعیش هاجعل ما هذا

و  ، الضریبي التحصیل قلة ، الدولة أملاك ببیع المتعلق 1981 قانون صدور بعد ممتلكاتها من العدید

 من خلال الدراسة السابقة لمختلف أنواع إیرادات الجماعات المحلیة نلاحظ ما یلي:و  .غیرها

فالجماعات المحلیة تتمتع بموارد تمویل ذاتیة متعددة ، إلا أنها تبقى  :یرادات الجبائیةبالنسبة للإ -1

و اعتمادها على وسائل مالیة  ،تحكمها في الموارد المالیة مضعیفة و دون مردودیة حقیقیة نتیجة عد

تقلیدیة لم تعد تتماشى مع التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تعرفها مختلف المجالات و النشاطات 

  2التي یتعین على الجماعات المحلیة الاضطلاع بها.

أصحاب فبالنظر إلى الرسم العقاري و الذي یفرض على من یملك عقد الملكیة فقط و إعفاء       

ا من شأنه أن یؤثر على مردودیته مع ضعف هذا ) ، و هذا م07البنایات الجدیدة لمدة سبع سنوات (

كما أن غالبیة الأفراد یفتقدون لثقافة اللجوء إلى البلدیة  ،الرسم من جهة و تجاهل المواطنین لالتزاماتهم

غم من مخاطرها العدیدة بها بالر بغرض طلب خدمة عملیة التطهیر، حیث یتولى الأفراد بأنفسهم القیام 

و بالنسبة لرسم البلدیة المختصة في أغلب الأحیان، بالإضافة إلى عدم استجابة المصالح على صحتهم، 

السكن نجد أن تعریفته قلیلة ، فلا یعقل أن تطبق نفس التعریفة على محل في ولایة ساحلیة مثلها مثل 

و من جهة بلدیة و لا یجعلها تستفید من مواردها بشكل جید، محل في منطقة ریفیة جبلیة، فهذا لا یخدم ال

.85، ص ابقشریف رحماني، مرجع س - 1  
. 48 ، صابقعبد الصدیق بن شیخ، مرجع س - 2  
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أخرى نجد أن أغلب البلدیات تحرم من الرسم على الإقامة كونه مخصص فقط للبلدیات السیاحیة دون 

وجود تمییز في تحصیل الرسم على الإعلانات و اللوائح نلاحظ أیضا ، و غیرها ، كما أن قیمته رمزیة

ت الكبرى الواقعة الوطن و إقتصارها على البلدیا  هذه الإعلانات في جل بلدیات المهنیة، و ذلك لانعدام

 ما یحرم البلدیات الریفیة من هذا المورد المالي. هوو في المدن، 

محدودة كما أن العدید من  مافمردودیته و الرسم على الذبائح  أما فیما یخص الرسم على الاحتفال

ر اأن أسع و من جهة أخرى نجد ،هذا من جهة على قاعة للحفلات ریفیة لا تتوفرالبلدیات و خاصة ال

  لا یتم اعتمادها كمتغیر لضبط قیمة الرسم على الذبائح.اللحوم في ارتفاع لكن 

الموارد التي تتقاسمها الجماعات المحلیة مع الدولة شكلیة ،  ، نلاحظ أنو إضافة إلى ما سبق       

 و كبیرة، حصة منها تأخذ إذ ،1المجدیة الرسوم و الضرائب بغالبیة لنفسها استأثرتحیث أن هذه الأخیرة 

 تأخذ المثال سبیل فعلى عادل، غیر المحلیة الجماعات و الدولة بین الجبائیة الإیرادات توزیع فإن بذلك

 تستفید لا و المعاملات من الكثیر تطبیقها مجال شمل التي المضافة القیمة على الرسم من% 80الدولة

 خسارة یشكل مما المحلیة، للجماعات المشترك للصندوق الباقي یوجه ،و %10 بنسبة إلا البلدیة منها

 لصالح منها %60 نسبة تعود التي الأملاك على الضریبة على ینطبق الأمر نفس و ، للبلدیة كبیرة

البلدیات و الولایات التي یمارس فوق  ىأن الرسم على النشاط المهني لا تستفید منه سو  كما ،الدولة

 إقلیمها نشاطات اقتصادیة أو تجاریة مما یحرم أغلب البلدیات من عائداته.

فمبدأ الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة یضع تحت تصرفها العدید من  :جبائیةال غیر الإیرادات -2

 أن الملاحظ أن مردودیة هذه الممتلكات المرافق العامة التي یمكن أن تدر علیها إیرادات معتبرة، إلا

محدودة و ضعیفة، و ذلك راجع لمجموعة من العوامل، تتمثل في سوء التسییر و الاستغلال الذي 

یطبعها، وجهل البلدیات لأملاكها نتیجة عدم قیامها بعملیة الجرد مما أدى إلى ضیاع العدید من 

ن طرف الدولة و عدم مراجعتها، كما تؤجر هذه الممتلكات، بالإضافة إلى تحدید أسعار الإیجار م

 .2الممتلكات بمبالغ رمزیة و أحیانا لا یتم دفع هذه المبالغ

أما من ناحیة أخرى، فتتضمن إعانات الدولة شروطا تقید حریة المجالس المحلیة، إذ أنها توجب في      

كثیر من الأحیان خضوع الإدارة المحلیة عند إنفاقها لهذه الإعانات إلى رقابة مالیة من الهیئات المركزیة 

لقروض و الهبات و الوصایا، إضافة إلى التحكم المركزي في الوسائل التمویلیة الأخرى و المتمثلة في ا

.105) ، ص 02الملحق رقم ( أنظر - 1  
 المجلة ،" الجزائریة للبلدیات المالي العجز لتغطیة استراتیجي كخیار الجبائیة الموارد تعبئة" جباري، شوقي و عولمي بسمة -2

. 30، ص 2015 جوان ،2العدد ،الاقتصادیة للتنمیة الجزائریة  
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تسجل  إذ 1،الشروط تكون مقیدة بمجموعة من تمثل وسیلة ضغط تحد من الاستقلالیة المالیة و فالقروض 

كما  ،القروض دائما في قسم التسییر و لا تستعمل في تسدید الدیون الأصلیة و لا لتغطیة نفقات التجهیز

و یتم  10،2-11من قانون 174حسب المادة لمداخیل توجه للمشاریع ذات المردودیة و المنتجة ل أنها

التحكم في سعر الفائدة عن طریق توزیع القروض على فترات متباعدة، بحیث كلما كانت القروض طویلة 

لهبات و الوصایا وسیلة مالیة ا كما تعد ، المدى زاد سعر الفائدة الذي تتحكم فیه المؤسسة المصرفیة

الموافقة المسبقة لوزیر الداخلیة و اشتراط مصادقة الوالي ، و هي إجراءات مقیدة، فقبولها متوقف على 

  شكلیة معرقلة، فیمكن أن یتم الرفض من قبلها و بالتالي فقدان مورد مالي هام.

فجوة الموارد المحلیة تعتبر إن هذه الوضعیة السیئة للموارد الذاتیة بالخصوص أو ما یعرف ب      

، و یبین الجدول الموالي تطور عدد البلدیات العاجزة على 3لمیزانیة المحلیةانعكاس لوجود عجز في ا

 :2012و 1997مستوى الوطن للفترة الممتدة بین
 الوحدة: ملیون دج              .          2012-1997): تطور عدد البلدیات العاجزة للفترة :05الجدول رقم (

 %نسبة التغطیة 4مبلغ إعانة التوازن مبلغ العجز عدد البلدیات العاجزة السنة
1997 52 31 31 100 
1998 63 76 76 100 
2000 96 108 108 100 
2001 164 250 250 100 
2002 620 1963 1000 51 
2003 660 1904 998 52.4 
2005 792 3804 2968 78 
2006 779 3500 2520 72 
2008 929 6500 5471 84 
2010 1159 8730 7728 88.5 
2012 1090 11600 8824 76 

  .32بسمة عولمي و شوقي جباري، مرجع سابق، ص  المصدر:

.11، ص لخضر مرغاد، مرجع سابق - 1  
 سابق، مرجع البلدیة، قانون المتضمن 10-11قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة  -2

  ..26ص
،  2008. الجزائر:دارھومة،المؤسسات المالیة الدولیةفي الجزائر و سیاسة الإصلاح الاقتصاديمدني بن شھرة،  -3

.31ص   
 رسالإ جدول وفق الولایة والي من لطلب تبعا المحلیة للجماعات المشترك الصندوق قبل من التوازن إعانة منح یتم*    

  .العجز ومقدار المخصصة النفقة باسم معنون
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مقارنة بسنة  2012الجدول أن عدد البلدیات العاجزة تضاعف عشر مرات سنة  لو یتبین من خلا       

، أمام ارتفاع مبلغ العجز المالي على مستوى تلك البلدیات، كما یلاحظ أیضا أن تدخلات 1997

، إذ أنه أصبح یغطي نسبة قلیلة من العجز، 1992الصندوق المشترك للجماعات المحلیة قد تراجعت منذ 

 .غیر مهامه و توجیه إیراداته إلى أوجه إنفاق أخرى وهذا راجع لت

 أمین رأسها على و، للدولة تابعة مصالح هي الضرائب قبض و بتحصیل تقوم التي المصالح أن ناهیك

 مستوى على الضرائب مصالح إلى بالإضافة للبلدیة، لیس و للدولة تابع موظف یعتبر الذي البلدیة خزینة

 و البلدیة على الممارس التضییق لنا یظهر ما و هذا المالیة، وزارة مباشرة تتبع التي المحلیة الجماعات

في حین تصطدم الآلیات المكرسة للتعاون و التضامن بین البلدیات  ، الضرائب تحصیل إطار في الولایة

بعدة مشكلات أهمها: نقص الكفاءة المحلیة و رفع ید البلدیات عن تسییر ممتلكاتها بإبعاد رئیسها عن 

التسییر و التنظیم العقاري الحضري، و إسنادها للوكالات المحلیة للتسییر و التنظیم كهیئات مستقلة و 

 . 2من قانون البلدیة 82و هذا ما یتناقض مع نص المادة  1عن البلدیة،متمیزة 

، و التي أثرت تفاقم عجز الجماعات المحلیة یمكن تلخیص أهم الأسباب المؤدیة إلى و على العموم 

 فیما یلي:على استقلالیتها المالیة 

ر الدولة لأهم الموارد و هي عدیدة و ترجع إلى احتكا :العوامل المتعلقة بضعف التمویل المحلي -1

 الجبائیة وكذا عدم وجود معاییر موضوعیة في توزیع الجبایة المحلیة.

 لقد عمدت الدولة إلى إسناد مهمة توزیع الموارد الجبائیة إحتكار الدولة لأهم الموارد الجبائیة: -1-1

على الجماعات المحلیة إلى السلطة المركزیة باعتبارها الهیئة المسؤولة على المالیة العامة للدولة، نظرا 

لأن مقاییس الكفاءة الهیئات المحلیة المنتخبة لجبایة هذا النوع من الموارد الضعیفة، و ترجح الكفة إلى 

الاستقلال الإداري و المالي إلا أن هذا  السلطة المركزیة، فرغم منح السلطة المركزیة للجماعات المحلیة

 3یبقى جد محدود.الأخیر یعد نسبیا لأن استقلالها المالي في فرض الضرائب أو تقدیرها أو إلغائها 

فزیادة على احتكار الدولة لأهم الموارد  :عدم وجود معاییر موضوعیة في توزیع الجبایة المحلیة -

على قیم و معاییر جامدة لا تمثل قدرات المكلفین بدفعها، كما لا الجبائیة، فإن الجبایة المحلیة مؤسسة 

 ضمن مقدمة مداخلة ،"المحلیة للجماعات الضمان و التضامن لصندوق التمویل أداء ترشید آلیات" عجلان،  العیاشي -1
 العلوم كلیة قالمة، جامعة ، التنمیة قدرات ترشید و التمویل إشكالیات بین التسییر:  حول الأول الوطني الملتقى أعمال

.20، ص2016نوفمبر 09-08:یومي التسییر، علوم و التجاریة و الاقتصادیة   
 سابق، مرجع البلدیة، قانون المتضمن10-11قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -2

.15ص   
.93بھیة عمراني ،مرجع سابق، ص   -3  
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فإذا كان احتكار  ،تستجیب للحاجیات الجدیدة للجماعات المحلیة التي تعرف نشاطا و حیویة كبیرین

الدولة لتحدید و توزیع المحصول الضریبي یعد من صمیم اختصاصاتها فإنه كان یفترض أن یكون هناك 

عدالة أكبر في توزیع هذا المحصول ذلك أن الدولة عند قیامها بتوزیع الضرائب و الرسوم یفترض أن 

و یوضح الجدول الموالي  ،بائیةعلى أهم الموارد الج هتمارس اختصاص تقدیري لا احتكاري تهیمن فی

 :2014 لسنة الوطني الإقلیم عبر المحلیة الجماعات مالیة بین الفوارق

 .2014الفوارق بین مالیة الجماعات المحلیة عبر الإقلیم الوطني لسنة  :)06الجدول رقم(

 ملاحظات تصنیف البلدیة عدد البلدیات المداخیل(ملیون دج)
 دج15.504بلدیة الخمیس (عین الدفلى) مداخیل  ضعیفة 130 1أقل من 

 / ضعیفة 240 2.5إلى  1من 
 / ضعیفة 298 5إلى  2.5من 
 / ضعیفة 210 10إلى 5من 
 / ضعیفة 219 20إلى  10من 
 / متوسطة 195 50إلى  20من 
 / متوسطة 98 100إلى  50من 

 بلدیة 34الجزائر  غنیة 126 1.000إلى  100من 
 بلدیات 09الجزائر  غنیة 25 1.000أكثر من 

 / / 1541 المجموع
 .23العیاشي عجلان، مرجع سابق، ص المصدر:

 الجماعات من% 71 أن إذ المحلیة، الجماعات مداخیل في القصوى ختلالالا درجة هذا الجدول ویبین

 تعتبر فقط% 10ما یقارب نسبة  وأن المداخیل، حجم حیث من ضعیفة بلدیات أنها على مصنفة المحلیة

 ما ینتج ،%20 من أقل هي الدخل متوسطة البلدیات فئة أنكما ، المداخل حجم حیث من غنیة بلدیات

 و الغنیة، والمستویات الضعیفة المستویات بین الشدیدة للتناقضات المحلي التسییر في رهیب اختلال

 .بینهما الوسطى الطبقة انعدام

 على المحلیة الجماعات بین المحلیة، الجبایة توزیع تفحص بیّن فقد ،هي السائدة وضعیةال ذهه كانت فإذا

 بالاختلال أساسا المرتبط البلدیات، و محدود من عدد في الجبائیة المصادر تركز في الكبیرة الفوارق فجوة
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 ،1الوطني الإقلیم عبر الجهویة التنمیة ختلال، إ صحأ بمعنى أي والتنمویة، الاقتصادیة للنشاطات الجهوي

 التالي: بالجدول مسند هو كما الطرح ذلك یؤكد المحلیة الجبایة توزیع ومؤشر

 ): یبین مؤشر توزیع الجبایة المحلیة بین البلدیات و الولایات.07الجدول رقم (

 %32 ملیار دج 60.407 للولایات جبایة لمداخیل العام المجموع
 %68 ملیار دج 127.100 للبلدیات جبایة لمداخیل العام المجموع

 %100 ملیار دج 187.804 المجمــــــــوع العام
 .24العیاشي عجلان، مرجع سابق، ص المصدر:

 لمجموع %32 نسبة تشكل الولایات، لفائدة  العائدة الجبایة حصة أن ،و نلاحظ من خلال هذا الجدول   

و  المداخیل، تلك من% 68 على إلا تتحصل لم بلدیة 1541 أن حین في الوطن، مستوى على ولایة 48

 هذا ما یفسر العجز المتنامي للبلدیات على المستوى الوطني، و ثقل حجم مدیونیتها.
 

تعتبر هذه الظاهرة من الظواهر العامة التي أصبحت  المحلیة:المیزانیة لنفقات  النمو السریع -2-2

ولایات و بلدیات الوطن، و التي تسببت في العجز المستمر للمیزانیات   كصفة أساسیة ملازمة لجمیع

المحلیة، إذ أن نفقاتها تتزاید بمعدلات أكبر من تزاید مواردها، و هذا راجع بالأساس إلى ثقل المهام 

لوحظ أن نفقات  2005الموكلة للجماعات المحلیة و خاصة البلدیات. فمن خلال إحصائیات سنة 

ملیار  21.721اصة بالبلدیات بما فیها قطاعات التعلیم و الریاضة و الثقافة قد تعدت التجهیز و الخ

ملیار دینار جزائري. و هذا یدل على  13.132كانت تقدر بمبلغ  2003دینار جزائري، و في سنة 

بلغ تقدر بم 2001، و بنفس وتیرة التزاید كانت نفقات الولایات لسنةالارتفاع المتسارع للنفقات المحلیة

 2005.2ملیار دینار جزائري سنة  8.593ملیار دینار جزائري و ارتفعت إلى  4.826

و یمكن إرجاع سبب هذا التزاید المتسارع للنفقات المحلیة إلى ارتفاع نفقات التجهیز في البلدیات        

المستخذمین مقارنة نظرا لتوسع مهامها اللامركزیة و زیادة حجم البلدیات، إضافة إلى تضخیم مصاریف 

 و الجدول الموالي یبین نسب الإنفاق حسب الأولویات في میزانیة البلدیات: 3بباقي مجالات الإنفاق

 

.24العیاشي  عجلان، مرجع سابق، ص  -1  
  .32، ص مرجع سابقعولمي و شوقي جباري،  بسمة -2
 "،الجزائـر في المحـلیة للجماعات الموازني والعـجز الإنفاقـي الرشـاد وإشكالیـة المحـلي التمویل محدودیةمحمد كریم قروف، " -3

 ،المحلیة التنمیة قرارات ترشید و التمویل إشكالیات بین المحلي التسییر: حول الأول الوطني الملتقى أعمال ضمن مقدمة مداخلة
.81، ص2016 نوفمبر 09و08:،یومي التسییر علوم و الاجتماعیة و الاقتصادیة العلوم كلیة ،قالمة  جامعة   
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 ) : یبین نسب توزیع الإنفاق في البلدیات حسب الأولویة08الجدول رقم (

 النسبة المئویة أهم مجالات الإنفاق في البلدیات
 %65   أعباء المستخذمین و الأجور

  %10 التمویل الذاتي (إقتطاعات لغرض التجهیز)
 %7 مساهمة في صندوق الولایة لدور الشباب و التظاهرات الریاضیة

 %2 مساهمة في صندوق الضمان للموارد الجبائیة
 %84 المجمــــــــــــــــــــوع

      .34بسمة عولمي و شوقي جباري، مرجع سابق، ص المصدر:

نفقات أجور من خلال هذا الجدول نلاحظ أن نفقات التسییر للبلدیات موجهة بصفة كلیة لتغطیة        

و بالمقابل یلاحظ أن وتیرة تزاید الموارد الجبائیة المحلیة بطیئة و هذا ما تثبته الإحصائیات  ،المستخذمین

 ب. السنویة التي تقرها وزارة المالیة من خلال المدیریة العامة للضرائ

و یمكن ملاحظة الفرق بین الزیادة في الإنفاق و الزیادة في الموارد الجبائیة من خلال الجدول الموالي و 

 .)2007-2001( للفترة التجهیز بنفقات المحلیة الجبائیة الموارد مقارنة یبینالذي 

 )2007-2001المحلیة بنفقات التجهیز للفترة ( ):یبین مقارنة الموارد الجبائیة09الجدول رقم (

 الوحدة: ملیون دج                                                                                
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

الموارد الجبائیة 
 المحلیة

91.590 101.624 114.102 121.352 144.023 154.304 184.133 

 401.242 390.075 375.282 342.386 299.387 282.189 269.486 نفقات التجهیز

 .35بسمة عولمي و شوقي جباري، مرجع سابق، ص المصدر:

متفاوتة من سنة لأخرى ، لكن الزیادة  إنطلاقا من هذا الجدول یتبین أن زیادة الموارد الجبائیة      

 المتسارعة في النفقات غطت الزیادة البطیئة للموارد الجبائیة، وهذا ما یخلق مشكل في التمویل المحلي.
 

فزیادة على العوامل المساهمة في عجز و عدم نجاعة  عوامل متعلقة بالتنظیم و التسییر المحلي: -3

 مرتبطة بطبیعة التنظیم و التسییر المحلي، و التي تعود أساسا إلى:التمویل المحلي، هناك عوامل أخرى 

مشاكل كبیرة في  1984لقد نجم عن التقسیم الإقلیمي لسنة  عدم ملاءمة التنظیم الإقلیمي للبلاد: -

المتضمن  09-84بلدیة بصدور القانون  1541تمویل الجماعات المحلیة، إذ ارتفع عدد البلدیات إلى 
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فاع كبیر للنفقات، و عاني من نقص الموارد المالیة مقابل ارتتخاصة أن غالبیتها  ،1یمي للبلادالتقسیم الإقل

یعد قانونا للتخلف أو لما قبل  1984الذي یرى بأن قانون  كاشیر عبد القادریؤكد ذلك على الأستاذ 

ذلك أن المشرع لم یراع متطلبات  ، التنمیة حیث توجد بلدیات لا تملك لا الوسائل و لا الممتلكات

اللامركزیة و الآثار المالیة المترتبة عنها، ساهم في خلق بلدیات عاجزة بالنشأة ، منساقا في ذلك مع 

 . 2الخیارات السیاسیة 

فالجماعات المحلیة تعاني من نقص فادح في التأطیر البشري الذي یمكنها من  ضعف التأطیر المحلي: -

ا الذاتیة أحسن استغلال و تسییر مواردها المالیة تسییرا رشیدا، فضعف العنصر البشري استغلال إمكانیاته

المؤطر سواءا للمنتخبین أو المستخذمین ینعكس سلبا على الكفاءة و الفعالیة في تسییر إدارة الشؤون 

ها في المحلیة. ذلك أن القوانین مهما كانت متطورة و سامیة تبقى دون فعالیة إن لم تجد من یجسد

خاصة في ظل الدور الجدید للجماعات المحلیة إذ أنها تكتسح میادین و مجالات اقتصادیة  3المیدان،

نسبة التكوین نسبا  و قد سجلت تتطلب هیكلة إداریة ذات تأطیر فعال متماشیة مع الأدوار الجدیدة لها ،

 متدنیة ، یمكن ملاحظتها من خلال الجدول التالي:

 نسبة التكوین في الجماعات المحلیة یبین): 10الجدول رقم(

لا یتحكمون في  الجماعات المحلیة
 النصوص القانونیة

 غیر كفؤ أشغال روتینیة إنعدام التكوین

 %38 %58 %67 %51 إطارات الولایات
 %37 %60 %58 %46 إطارات البلدیات

 .133عبد الكریم مسعودي، مرجع سابق، ص المصدر:

من خلال الجدول نلاحظ أن مستوى تكوین الإدارات على مستوى الجماعات المحلیة ضعیف و لا یمكنه 

 بذلك الاستجابة للطموحات التنمویة المنشوذة.

فضلا عن ضعف تأطیر الإدارة ، تبقى مسألة المستوى الثقافي و التعلیمي للمنتخبین من الموضوعات  

أن الملتقیات الوطنیة للجماعات المحلیة كإطار لتكوینهم محدودة ، كما یمكن الإشارة إلى ذات الأهمیة ،

أنها لا  إلابین المهتمین و الممارسین و المسؤولیة  فرغم أنها تحقق فوائد إیجابیة من حیث فتح الحوار

، المتضمن التقسیم الإقلیمي للبلاد،  09-84الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، قانون  -1
.1984فیفري  07، الصادرة في:06، العددرسمیةالجریدة ال   
.114، ص2003، جوان3، العددمجلة الفكر البرلمانيعبد القادر كاشیر، "الإصلاحات المالیة و الجبایة المحلیة"،  - 2  
. 84محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص  - 3  
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الوقوف على الحصیلة السنویة و النتائج و إبراز میادین  بعا دوریا و منتظما یتم من خلالهتكتسي طا

 .1و إقتراح السبل اللازمة لمعالجتهاخللها 

حیث یعد سوء التسییر المالي سببا من أسباب محدودیة الموارد المالیة المحلیة، إذ یتم  الفساد المالي: -

التلاعب بالإنفاق المحلي بما لا یخدم المصلحة العامة، و یؤثر على الاستقلالیة المالیة للجماعات 

وبالرجوع إلى البیئة العامة التي تمارس الجماعات المحلیة فیها   ،حیث یحرمها من مداخیل هامة. المحلیة

. ما 2مهامها و تباشر صلاحیاتها عبرها و هذا في ظل غیاب قیم الشفافیة و المساءلة و حكم القانون

 انجر عنه تفشي الظواهر السلبیة من رشوة و محسوبیة ، و وساطة .......

  البلدیات رؤساء من العشرات أن بالجزائر المحلیة الجماعات في كبیر بشكل الفساد انتشار على یدل ومما

 كلها تسببت للتشریع، مخالفة صفقات إبرام و والتزویر الفساد بتهم القضائیة المتابعات من العدید یواجهون

 22 عبر بلدیة رئیس 65 عن یقل لا ما أن إلى الإحصائیات وتشیر المحلیة، التنمویة المشاریع عرقلة في

 عمومیةال موالالأ تبدید التزویر، تسییر،ال سوء و الفساد بتهم قضائیة متاعب یواجهون الوطن، من ولایة

 الولایات في بالفساد تهما رؤساؤها یواجه التي البلدیات أغلب وتتمركز للتشریع، مخالفة صفقات وإبرام

 .3الكبرى الولایات بعض جانب إلى الداخلیة،

: القصور الذي یطبع 4لى عدة عوامل منهاإو ترجع أسباب هذه الظاهرة الخطیرة  الغش الضریبي: -

النظام الجبائي الحالي كونه لا یتناسب مع مستوى المكلفین بتطبیقه من جهة، و من جهة أخرى هناك 

یة تحصیلها، بعض الضرائب لم یتم تطویر أنظمتها القانونیة التي تحكمها و بالأخص التي تتعلق بكیف

وكذلك ضعف الوعي الضریبي، بالإضافة إلى سوء تخصیص المنفعة العامة الذي یؤدي بالأفراد إلى 

الشعور بضیاع أموالهم في أوجه لا تعود بالمنفعة العامة، و هو ما یعتبر دافع قوي للتهرب من دفعها و 

 كذا عدم استقرار التشریع الضریبي و ضعف أدوات الرقابة الضریبیة.

الجدیر بالذكر أن هذه الظاهرة تؤثر على الوضعیة المالیة للجماعات المحلیة حیث تحرمها من مداخیل  و

 هامة خاصة العائدة إلیها بصفة كلیة.

.56سعید مقدم، مرجع سابق، ص - 1  
محمد بوناب و لطفي بوناب، "رھانات تمویل التنمیة المحلیة في ظل تناقص الموارد المالیة و انتشار التھرب الضریبي  -2

 ترشید و التمویل إشكالیات بین التسییر حول: الأول الوطني الملتقىمداخلة مقدمة ضمن أعمال ، و الفساد المالي"
.235، ص 2016نوفمبر 09-08:یومي، التسییر وعلوم والتجاریة الاقتصادیة العلوم كلیة ،قالمة جامعة ،التنمیة قدرات   

  نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. -3
.130-129. مرجع سابق، صالمحلیة و البلدیاتإدارة التغییر في الإدارات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، -4  
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 على الولایة و البلدیة قانون من كل في صراحة النص من بالرغم و علیه یمكن القول أنه       

 افتقارهاف ن تبقى شكلیة وبعیدة عن التطبیق،هذه القوانی أن إلا ،المحلیة الهیئات لهذه المالي الاستقلال

 المركزیة للسلطة الحتمي التدخل أما المجال فسح مما، المحلیة الأجهزة شلل إلى أدى ذاتیة مالیة لموارد

 المالي الاستقلال من تحد بشروط ترفق ما غالبا التي و المساعدات، و القروض تقدیم طریق عن

 المركزیة. للسلطة مطلقة شبه تبعیة في تجعلها و التصرف في حریتها تقید و المحلیة للجماعات
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 :خلاصة و استنتاجات الفصل 
 

، فالقاعدة قلالیة المالیة للجماعات المحلیةأوضحنا في هذا الفصل كل الجوانب المتعلقة بالاستلقد      

المحلیة باختصاصات و أعمال تقوم بها في إطار مبدأ اللامركزیة الإداریة تقول أن الاعتراف للجماعات 

یجب أن تصاحبه استقلالیة مالیة تمكنها من تمویل هذه الاختصاصات و تأدیتها على أكمل وجه، 

و استقلال أصیل مستمد من القانون، یقوم على مدى تمتعها بموارد مالیة مختلفة ه يفالاستقلال المال

 جبائیة، الإعانات و المنح وغیرها.كالموارد ال

 المالیة مضمون إلى إضافة التنظیمیة، و القانونیة النصوص منالاستقلالیة المالیة في الجزائر  تستمد و

 التيو  الدولة، میزانیة عن المنفصلة المحلیة الجماعات میزانیة وزن و أهمیة أظهرت التي المحلیة العمومیة

 من بمجموعة یتمتع كما علیها التصویت یتولى لأنه مهما دورا فیها المحلي المنتخب المجلس یلعب

 أجل من بعضها مع تحادهاإ إمكانیة كذا و، بها الخاصة مواردها في التصرف له تخول التي الصلاحیات

 للجماعات المالیة الاستقلالیة أن نجد بذلك و ،بها خاصة جبایة بأجهزة انفرادها مع التكامل، تحقیق

المتتبع إلا أن ، سابقا المذكورة الشكلیة المظاهر مجموعة بفعل مكرسة هي و قانونا بها معترف المحلیة

لذات المظاهر یلاحظ أنها تقتصر على الجانب النظري فقط، كون السلطة المركزیة تفرض وجودها في 

                             كل المجالات.                                                           

توفیر الموارد المالیة الضروریة لتمویل برامج التنمیة من أعظم التحدیات التي تواجه الجماعات و یعتبر 

المحلیة، حیث تعتبر الأسباب المالیة من أهم الأسباب الرئیسیة التي ینسب إلیها عجز الوحدات المحلیة 

نقص الموارد المالیة لا یعتبر سببا في العجز فیة على أكمل وجه، عن القیام بمهامها الأساس الجزائر في

المالي الذي تعانیه هذه الوحدات بالقدر الذي یعتبر نتیجة في حد ذاته لأسباب أخرى، سواء تعلق الأمر 

انعدام الاستقلال الفعلي والحقیقي للوحدات المحلیة في الحصول على الموارد المالیة، أو حریتها بالرقابة ب

على میزانیتها وعلى أوجه الصرف الخاصة بإیراداتها المختلفة، بالإضافة إلى عدم كفاءة الهیئات المحلیة 

شوة، في إدارة مواردها، هذا إلى جانب الانتشار الكبیر للتهرب الضریبي ومظاهر الفساد والاختلاس والر 

ئات المحلیة على تحقیقها. الأمر الهیفي وجه كل برامج التنمیة التي تعمل  كل هذه العوامل تقف كحائط 

الذي یفرض ضرورة لتدخل الدولة لمحاربة هذا العجز و تلبیة الحاجات المحلیة عن طریق تقدیمها 

ید لمختلف الإعانات التي تكون متبوعة بنظام رقابي و محاسبي بحجة حمایة المال العام، وبالتالي تقی

 الاستقلالیة المالیة الممنوحة.

 65 
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 الانتخاب و الرقابة في تتمثل معاییر و أركان على تقوم الإداري للتنظیم كنموذج اللامركزیة إن      

ارتفاع أن  بما و ،إلیها الموكلة المهام و الشؤون تسییر في المحلیة المجالس قوة و المالیة، والاستقلالیة

 استقلالیةدرجة  یؤثر على فإنه،  اللامركزیة عن الحد المطلوب تؤدي إلى هشاشة الرقابة معدلات

 المركزیة السلطة إشراف تحت اختصاصاتها المحلیة الهیئات تمارس الأساس هذا وعلى المحلیة، الوحدات

 . الإداریة الرقابة أو الإداریة الوصایة باسم یعرف ما هو و ،

المالي، إذ وضع   لاسیما في شقها السلطة المركزیة إلى كافة أوجه النشاط المحلي رقابةمتد تحیث 

و سنحاول في هذا الفصل  المال العام،على  رقابةلل الآلیات القانونیة المشرع الجزائري مجموعة من 

المحلیة، مع اقتراح هذه الآلیات و المظاهر الرقابیة ، و تبیان انعكاساتها على الوحدات التطرق ل

سنتطرق لمفهوم الوصایة  لكن قبل ذلك ،لهذه الوحدات الإجراءات الكفیلة لتفعیل الاستقلالیة المالیة

 الإداریة.
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 المبحث الأول: مفهــــــــوم الوصـــــــــــــایة الإداریـــــــــة
 

الإداریة، فهي تمثل الوجه الآخر المقابل تعد الرقابة الوصائیة ركن من أركان اللامركزیة       

الاستقلالیة الممنوحة للهیئات المحلیة لا بد أن توضع لها ضوابط و حدود و إلا خرجت  ، كونللاستقلال

هذه الأخیرة تسعى إلى إبقاء استقلالیة نسبیة للجماعات المحلیة  الأمور عن سیطرة السلطة المركزیة،

 السیاسیة و الإداریة.للحفاظ على وحدتها القانونیة و 
 

 الإداریة الوصایة مصطلح یفضل من هناك أنه إلى نشیر الإداریة الوصایة لتعریف التطرق قبلو    

 عن تعبر لا أن الوصایة الإداریة یرون حیث ،الإداریة الرقابة مصطلح ویفضلون یعارضه من وهناك

 ناقص على بالأساس منصبة تكون التي المدنیة، الوصایة نظام من اشتقاقها إلى بالنظر  بها، المراد

 التي المركزیة السلطة تمثلهاحتى  للأهلیة ناقصا شخصا لیست اللامركزیة الهیئة أن حین في الأهلیة،

1 تراقبها  من و من جهة أخرى هناك  ،لها الموكلة القانونیة التصرفات مباشرة في الأهلیة كامل لها بل ،

 كثیرا استعار قد الإداري القانون أن اعتبار على ، الإداریة الوصایة باصطلاح الاحتفاظ یمكن بأنه یرى

 العقود  ذلك مثال و مغایرا، معنى الإداري القانون في اكتسبت لكنها و الخاص، القانون مصطلحات من

 أن رغم فرنسا في مستقر الاصطلاح إن ثم ،الإداریة المسؤولیة و العامة، الأموال في الملكیة و الإداریة

الإداریة" الرقابة"  اصطلاح یقابل ما لدیهم 2  و الإداریة الرقابة و بالتالي یمكن القول بأن مصطلح ،

المعنى. ذات عن یعبران الإداریة الوصایة  

 أخرى وأحیانا الرقابة مصطلح استخدم فأحیانا المصطلحین كلا لم یهمل ائريز الج المشرع نجد أنو  

التي الفقهاء على وصف الرقابة الوصائیة بالرقابة  درج و قدمصطلح الوصایة للدلالة على نفس المعنى، 

3تمارسها السلطات المركزیة على الهیئات اللامركزیة ، كما یصطلح علیها بوصایة الموافقة و الرفض .  

 

بأنها:" الرقابة التي تمارسها الدولة على  شارل دیسباشیعرفها ف أما عن تعریف الوصایة الإداریة     

الوحدات الإقلیمیة بقصد المحافظة على وحدة و ترابط الدولة، و بقصد تجنب الآثار الخطیرة التي تنشأ 

 ،06العدد ،القضائي الاجتھاد مجلة ،"الجزائر في المحلیة الجماعات على الإداریة الرقابة نظام" مشري، بن الحلیم عبد -1
  105ص ،2009 مايالجزائر، 

.، نفس الصفحةنفس المرجع الآنف الذكر -2   
 ، دیسمبر01، العددالفكر البرلماني مجلة ،،"نظرة حول حقیقة كرونولوجیا نظام الإدارة المحلیة" عبد الرحمن بلعیاط-3

.81، ص  2002    
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، عن سوء الإدارة من جانب الوحدات اللامركزیة ،مع ضمان تفسیر القانون بالنسبة لإقلیم الدولة بأكمله

إلا في حالات محددة قانونا حمایة لاستقلال الوحدات المشمولة بالوصایة على أن لا تتم هذه الوصایة 

 1الإداریة".

مجموعة من السلطات یمنحها المشرع  :"الوصایة الإداریة بأنها عادل محمود حمدي عرفیكما      

 و أعمالها، مشروعیة مدى من التحقق و الانحراف من اللامركزیة الهیئات منع لسلطة إداریة علیا بهدف

  .2"العامة المصلحة مع قراراتها تعارض دون الحیلولة
 

رقابة الدولة أو السلطات :" حمدي سلیمان القبیلات حسبأیضا و تعني الوصایة الإداریة          

اللامركزیة فیھا على الھیئات اللامركزیة، وتتمثل ھذه الرقابة فیما تملكھ من سلطات تمارسھا إما على 

اللامركزیة أو على أشخاصھا أو على أعمال ھذه الھیئات... فالرقابة قید تمارسھ السلطة ذات الھیئات 

3المركزیة أو من یمثلھا على الھیئات اللامركزیة عند ممارستھا لاختصاصاتھا.    

 بإقامة ذلك و الدولة، وحدة نضمن بموجبھا قانونیة أداة الإداریة الوصایة نظام أن یتضح ھنا ومن         

 رقابة ھي الوصائیة فالرقابة  المركزیة، السلطة و المستقلة الأجھزة بین مستمرة و دائمة قانونیة علاقة

 احترام ضرورة مع الأخیرة، ھذه انحراف عدم لضمان اللامركزیة الوحدات على المشروعة الدولة

المحلیة الھیئات استقلالیة تؤثر لا كي ذلك و، قانونا المبینة للحدود المركزیة السلطة 4.  
          
إضافة إلى ما تقدم تجدر الإشارة إل أن الرقابة الإداریة على الھیئات المحلیة اللامركزیة تختلف و        

عن الرقابة في إطار السلطة المركزیة التي تسمى بالسلطة الرئاسیة، ذلك أن النوع الأول تكون فیھ الرقابة 

في حین أن السلطة المركزیة  و التي تعتبر من أسس النظام مقررة فقط بموجب القانون و خاضعة لھ، 

لا یخضع للقانون فقط و إنما یخضع كذلك لأوامر و تعلیمات رئیسھ، و تتمثل  المركزي، فإن الموظف فیھا

 .5سلطة ھذا الأخیر على مرؤوسیھ في سلطتي التوجیھ و التعقیب
 

لمقارنة مع الرقابة السیاسیة و البرلمانیة و القضائیة التي كما أن الرقابة الإداریة ھي رقابة داخلیة با        

تعتبر خارجیة بالنسبة للإدارة، فالرقابة الإداریة رقابة ذاتیة لأنھا تمارس من طرف أجھزة إداریة على 

كلیة  ،قسنطینة جامعة، رسالة ماجیستیر، (إبتسام عمیور،"نظام الوصایة الإداریة و دورھا في دینامیكیة الأقالیم" -1
.61ص  )،2013الحقوق،    

  2 ، نفس الصفحة.الآنف الذكر نفس المرجع -
، الأردن: دارالثقافة للنشر والتوزیع، 2ط الإداریة و المالیة على الأجھزة الحكومیة.الرقابة حمدي سلیمان القبیلات، -3

  .63، ص2010
.266، ص 1984. الجزائر: المدرسة الوطنیة للكتاب، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیةعمار عوابدي،  - 4  
نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. - 5  
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أجھزة إداریة أخرى، وھي تمارس بواسطة قرارات إداریة یشترط فیھا أن تتضمن كل أركان القرار 

ركن السبب، الاختصاص ، المحل، الشكل و الإجراءات ، وصولا إلى ركن الھدف و  الإداري، بدایة من

  .1الغایة

 المحلیة المجالس في لھا ممثلا تعین أن في المركزیة الحكومة حقنجد  الرقابة ھذه صور ومن        
الإداریة  للرقابة و ، التنفیذ عند المركزیة للحكومة عینا المحلیة. و المجالس قرارات بتنفیذ مختصا یكون

 2أهمها: و بها، الالتزام یجب حدودا المركزیة

 لقرارات هذه كانت إن و حتى المحلیة المجالس اختصاص من تبقى المحلیة القرارات اتخاذ مسؤولیة أن -

.لاحق تصدیق إلى تحتاج  

.محددة حالات في و قانونیة نصوص بموجب محددة المركزیة الرقابة تكون أن -  

 و  كله القرار تقبل أن فإما المحلیة، الوحدات من الصادرة القرارات تعدیل المركزیة للحكومة یجوز لا -

.ترفضه أن إما  
 

 :3التالیة الخصائص من بمجموعة تتمیز الإداریة الوصایة أن إلى نخلص التعریفات ھذه جملة ومن        

 القرارات أن كما إداریة، قرارات بموجب و إداریة جھة طرف من تباشر فھي :إداري طابع ذات رقابة -أ

 .المختلفة الإلغاء دعاوى طریق عن القضائیة للرقابة خاضعة تكون الوصیة الجھة عن الصادرة

 ریفیرو جون یرى حیث القانون، وفق تمارس أنھا إذ :عملھا شروط یحدد الذي بالقانون تحدث رقابة -ب

 النص محتوى تتعدى إداریة لوصایة وجود لا و ، قانوني نص بدون إداریة لوصایة وجود لا :"4بأنھ

 الوصائیة الإداریة الرقابة سلطات حصر أي الحصر؛ سبیل على محددة تكون أن یجب كما ".القانوني

 .المحلیة الجماعات استقلالیة لمبدأ احتراما

 نص وجود لابد منف المستقلة، اللامركزیة الھیئات على رقابة وجود استثناء :استثنائیة رقابة -جـ

 5:منھا حقائق عدة ذلك على ینجر و ،الوصایة ھذه حدود و بھا المختصة السلطات یحدد و یوضحھا

 الإداریة، الوصایة بتنظیم المتعلقة النصوص تفسیر في التوسع عدم -                 

 اللامركزیة، المحلیة الھیئات شؤون في التدخل اللامركزیة للھیئات یجوز لا -                 

 كما بأعمالها، القیام في اللامركزیة الهیئات محل الحلول الوصیة للسلطات یجوز لا -             

.96-95ص  ،سابق مرجعمحمد الصغیر بعلي، - 1  
.147، ص 2009. مصر: الدار الجامعیة الجدیدة، النظریة العامة للقانون الإداريمحمد رفعت عبد الوھاب،  - 2  
.62صمرجع سابق، إبتسام عمیور، - 3  

4- Jean Riviro ‚ Droit Administratif.9ᵉᵐᵉ édition‚ France :Dalloz‚ 1980‚ p 320.  
.246 ص ،2000الجامعیة، المطبوعات دیوان: الجزائر .الإداري التنظیم ،الإداري القانون عوابدي، عمار - 5  
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في حال اشتراط  –أنه لیس لها الحق في تعدیل القرارات الصادرة عن هذه الأخیرة وقت التصدیق علیها 

و إلا أعتبرت  ،فهي لها المصادقة أو عدم المصادقة دون التعدیل –القانون مصادقة الهیئات الوصیة 

 مخالفة لنظام الوصایة.

تعتبر القرارات الصادرة عن الهیئات اللامركزیة ساریة المفعول و نافذة من تاریخ  -              

 صدورها عن هذه الهیئات ،و لیس من تاریخ التصدیق علیها من طرف الهیئات الوصیة.

ستقلة عن الهیئة لا تنشأ داخل الشخص المعنوي الواحد ، و إنما تكون خارجة و م ة خارجیة:رقاب -د

 الخاضعة للرقابة.
 

 السلطة عمل بین التوفیق و التنسیق على العمل هو الرقابة من النوع هذا وجود من الغایة إن      

 مستوى على الإداریة الأنشطة بین الإنسجام و الوحدة على الحفاظ بغیة المحلیة، الجماعات و المركزیة

 الـتأویلات و التفسیرات تتعدد و یحدث قد القوانین و للتشریعات المحلیة الوحدات تطبیق فعند  الدولة،

 و یتفق بما القانونیة النصوص تفسیر و توحید في المركزیة السلطات دور یتضح هنا و التشریعات، لهذه

 على المبادرة وتؤدي قد تقضيلأنها  ،هده الرقابة بعیدة المدى نه  یجب أن لا تكونأغیر  .التشریع هدف

 1.ین لإدارة قضایاهم بأنفسهمالتبعیة للسلطة المركزیة ،أي لابد من ترك المجال الواسع للموظفإلى  بالتالي
 

 2یمكن إجمال أهداف الرقابة أو الوصایة الإداریة فیما یلي:عموما و  

إذا كان استقلال المجالس المحلیة في ممارسة  :الناحیة الإداریةالتأكید على وحدة الدولة من  -

اختصاصاتها هو أحد أركان و مقومات الهیئات اللامركزیة الإقلیمیة، إلا أن ذلك لا یعني الاستقلال 

المطلق و وجود دویلات و لو من الناحیة الإداریة داخل الدولة، لذا فإن بسط السلطة المركزیة لرقابتها 

الهیئات یؤدي إلى صیانة و حمایة وحدة الدولة إداریا و قانونیا ، و الحیلولة دون تفتتها أو على هذه 

 تفككها.

: و هذا ما إلتزام المجالس المحلیة بكافة القوانین و الأنظمة و التعلیمات أثناء ممارستها لنشاطاتها -

ل في دائرة القوانین و الالتزام و المحلیة واجب العمیعرف بمبدأ الشرعیة، إذ أن على الإدارة العامة 

 بأحكامها، فإذا خالفتها أعتبر تصرفها غیر مشروع و ترتب علیه بطلان أعمالها.

، نفس الصفحة. سابق  مرجع. الإداري التنظیم الإداري، القانون عوابدي، عمار - 1  
.144-143ابق، ص مرجع سھاني علي الطھراوي،  - 2  
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إذ تبرز أهمیة و دور الجهات الرقابیة لمنع التجاوزات و الحد من  حمایة حریات الأفراد و حقوقهم: -

 1هدد مصالح و حقوق الأفراد.الانحراف في استعمال السلطة من قبل الوحدات المحلیة، و التي ت

و هو الدور التقلیدي للأجهزة الرقابیة، إذ تعمل  :معالجة الأخطاء و أسبابها و العمل على تصحیحها -

تعترض  الوقوف على المشكلات و المعوقات التيعلى كشف الأخطاء التي تقع فیها الوحدات المحلیة، 

 .تصویبها و لها المناسبة الحلول إیجاد على تعمل و، الأجهزة الإداریة المحلیة

التأكد من أن الخدمات المحلیة تقدم للجمیع بدون تفرقة و بأقل قدر ممكن من الإجراءات أي دون  -

 .تعقید
           

  2:التالیة مجالاتال فيعلى الجماعات المحلیة  الوصائیة الرقابة مظاهر تتجلىو        

الس المحلیة في مجموعة مارسها الحكومة المركزیة على المجتوهي رقابة : الأشخاص على الرقابة-3-1

، فتملك السلطة المركزیة الحق في حل المجالس المحلیة أو إیقافها عن العمل بناءا على ما یعرضه 

بالإدارة المحلیة لأسباب تقضیها المصلحة العامة، كما یشمل سلطة توجیه اللوم لبعض  الوزیر المختص

وهذا النوع من الرقابة ینطوي على  .3افة إلى حق تعیین رؤساء الوحدات المحلیةأو كل الأعضاء بالإض

المساس باستقلال الهیئات المحلیة، لذا فإن المشرع عادة ما یحیطه بضمانات عدیدة و یعطي أعضاء 

 4المجالس المحلیة الحق بالطعن في عدم مشروعیة قرارات السلطات المركزیة في هذا المجال.

 عادة یتم حیث القانون اختصاص من المحلیة الهیئات وحل إنشاء كان إذا :الهیئة على الرقابة-3-2

 هذه حل المركزیة الإداریة السلطات یخول القانون ذات فإن التشریعیة، السلطة من صادر قانون بموجب

 ).كمنتخبین( صفتهم من الأعضاء وتجرید الهیئات

 حالاته وتبیان بممارسته المختصة الجهة حیث من ضبطه تم فقد) الحل( الإجراء هذا لخطورة ونظرا

 5.وإجراءاته

 

 

 

.66حنان عبد القادر خلیفة، مرجع سابق، ص  - 1  
.119مرجع سابق، صعبد الحلیم بن مشري،  - 2  
.67حنان عبد القادر خلیفة، مرجع سابق، ص - 3  
.01بادیس بن حدة، مرجع سابق، ص  - 4  
. 67، ص 2008 للنشر، وائل دار:  الأردن. القانون الإداريحمدي سلیمان القبیلات،  - 5  
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 1و تظهر من خلال:الأعمال:  على الرقابة -3-3

حق إلغاء أو إیقاف بعض قرارات المجلس الشعبي المحلي، مثل حق المحافظ في طلب إلغاء الرسم  -

 الذي یفرضه المجلس المحلي أو تعدیله أو تقصیر أجل سریانه.

 المركزیة في القیام بالأعمال التي تمتنع الوحدات المحلیة عن القیام بها. سلطةحق ال -

رقابة السلطة المركزیة على أعمال الهیئات المحلیة و تقییم أدائها ، و ذلك لمراعاة تنفیذ السیاسة العامة  -

 للدولة.

 :في تتمثللیب مختلفة لمراقبة أعمال الوحدات المحلیة و اتعتمد السلطة المركزیة على أس و
 

 على أطلق وقد المركزیة، السلطة لتزكیة قراراتها بعض إخضاع المحلیة الإدارة قوانین تنص التصدیق:-أ

 و والإجراءات للأوضاع ملاءمتها، وفقا و مشروعیتها مدى مراقبة بهدف وهذا المصادقة الإجراء هذا

 صریحة أو ضمنیة تكون المصادقة و اللامركزیة الإدارة لاستقلال ضمانا القانون یحددها التي الكیفیات

 قرار إصدار إلي الوصیة الجهة تلجا عندما صریحة مصادقة أمام ونكون القانون، علیه ینص ما وفق

 الضمنیة المصادقة أما وصائیا، لها التابعة الجهة عن صادر لقرار تزكیتها عن صراحة فیه تفصح صریح

 .2علیها المعروض أو القرار العمل إزاء الصمت الإشراف سلطة تلتزم عندما فتكون

 أعمالها عن المترتبة المسؤولیة لكامل متحملة اللامركزیة الهیئة تبقي الوصیة، السلطة تصدیق ورغم

 القرارات تلك عن والتخلي الرجوع الأعمال هذه عنها الصادرة المحلیة للهیئات یمكن كما وقراراتها،

 . الملائمة جانب في تقدیریة سلطة من الإدارة تملكه لما وفقا ذلك قدرت ما إذا علیها المصادق

 عن الصادرة القرارات إبطال في المركزیة للهیئات القانون یمنحها التي السلطة في ویتمثل :الإلغاء-ب

 وهذا القانون وحصرها حددها معینة حالات في وهذا، 3 المشروعیة عدم بعیب والمشوبة المحلیة الهیئات

 العامة الحاجات تحقیق یعطل مما المحلیة والهیئات المركزیة الهیئات بین المتكرر الاصطدام یحدث لا

 . العامة بالمصلحة والإخلال للجمهور
 

.حنان عبد القادر خلیفة، مرجع سابق، نفس الصفحة - 1  
.108سابق، ص عبد الحلیم بن مشري، مرجع  - 2  
  3  حنان عبد القادر خلیفة، مرجع سابق، نفس الصفحة. -
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 اتخاذ في اللامركزیة السلطة محل) الوصایة سلطة( المركزیة السلطة حلول به یقصد :الحلول -ـج

 .1العامة المصلحة تحقیق أجل من واطراد بانتظام العامة المرافق سیر وتضمن تؤمن التي القرارات

 وجب لذا المحلیة الهیئات مباشرة استقلالیة یمس لأنه خطیر الإجراء هذا أن التعریف هذا من ویتضح

 حالات في إلا الإجراء هذا میستخذ لا أي ،الموضوع حیث ومن والإجراءات الاختصاص حیث من تقییده

 التي ،العامة المصلحة متطلبات وبین استقلال من المحلیة الهیئات تتطلبه ما بین للتوفیق ،وهذا نادرة

 .2المحلیة الخلافات عن بمعزل تبقى أن یجب

 

 3و تتخذ عدة أشكال أهمها:الرقابة على الأموال:   -3-4

إذ تقوم كل هیئة محلیة بإرسال مشروع موازنتها شاملا مشروعات  التصدیق على الموازنات المحلیة: -أ

موازنات الوحدات المحلیة في نطاقها إلى الوزیر المختص بالإدارة المحلیة الذي یرسله بعد دراسته إلى 

وزارة المالیة و التخطیط، و تتم مراجعة هذه الموازنات و الموافقة علیها بعد تعدیلها أو رفعها للبرلمان 

 صدیق علیها.للت

حیث یشترط قانون الإدارة المحلیة موافقة مجلس الوزراء في  التصدیق على القروض و الإعانات: - أ

حالة حصول الوحدات المحلیة على عقد القروض ، وكذلك فرض الرسوم و الضرائب المحلیة، و 

أشخاص أیضا في حالة قبول التبرعات و الهبات و الإعانات المقدمة إلیها من طرف هیئات أو 

 أجنبیة.

تخضع أموال السلطات المحلیة باعتبارها أموالا عامة لرقابة السلطة المركزیة عن  التفتیش المالي: -جـ

و یراقب إیراداتها و نفقاتها ، و طریق وجود ممثل مالي لوزارة المالیة بإقلیمها، یختص بمراجعة حساباتها 

 إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.یكون مسؤولا عن صحتها و مطابقتها للقوانین، إضافة 

و الملاحظ أن هناك بعض الدول تعتمد نظام للرقابة السابقة على الصرف یقوم بها مندوبو وزارة المالیة، 

  4و رقابة لاحقة یتولاها الجهاز المسؤول عن مراجعة حسابات الحكومة.

 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  بسكرة،جامعة  ،مذكرة ماسترعصام جبالي، "نظام الوصایة على الجماعات المحلیة"، ( -1
.30)، ص2015   

. 109عبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص - 2  
.68-67مرجع سابق، ص حنان عبد القادر خلیفة، - 3  
.446، ص2011، الأردن: دار وائل للنشر و التوزیع، 2.طمبادئ الإدارة العامة محمد عبد الفتاح یاغي، - 4  
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یتفاوت من دولة لأخرى، فهي مرتبطة ه الرقابة و صورها قدر هذ و الملاحظ مما سبق أن          

بحجم تدخل السلطة المركزیة في عمل الهیئات المحلیة ، و التي تتمتع باستقلال نسبي، كون الاستقلال 

المطلق للهیئات المحلیة یهدد كیان الدولة و وحدتها، لذلك تلجأ السلطة المركزیة لوضع مثل هذه الأنظمة 

    المصلحة العامة. الرقابیة للحفاظ على وجودا و حمایة
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في المالیة المحلیة في  سلطة المركزیةوسائل و طرق تدخل ال المبحث الثاني:

 الجزائر
 

ماعات المحلیة بصور و أشكال رقابتها الوصائیة على الج تمارس السلطة المركزیة في الجزائر         

 ساسي من أركان اللامركزیة، فتسعى إلى وضع نظام رقابي فعالأمختلفة، باعتبار الرقابة الوصائیة ركن 

و خاصة في الجانب المالي حتى تتمكن من مراقبة مدى أداء الجماعات المحلیة لوظائفها من جهة، 

أن یؤثر على الاستقلالیة المالیة للجماعات وحمایة المال العام من جهة أخرى. و هو ما من شأنه 

  المحلیة.

 وعلى العموم یمكن تناول مظاهر التبعیة المالیة فیما یلي:
 

 ط:ــالمركزیة المفرطة في الضریبة و التخطی -أولا

، حیث نص في تحدید قیمة الضرائب و توزیعها السلطة المركزیةو یظهر ذلك من خلال تحكم      

على أن جمیع الضرائب و الرسوم تدخل ضمن اختصاص السلطة التشریعیة ، و التي القانون الجزائري 

فمهمة تأسیس وعاء الضریبة و نسبها و طرق تحصیلها أوكلت إلى  ،تتمثل في المجلس الشعبي الوطني

من دستور  122/13و هذا ما تناولته المادة  ذلك لضمان مبدأ مشروعیة الضریبة،السلطة التشریعیة  و 

 على ما یلي: 19961

 یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور و كذلك في المجالات الاتیة:"      

 تلفة و تحدید أساسها و نسبها..."إحداث الضرائب و الجبایات و الرسوم و الحقوق المخ -

صغیرة النسب الإلا أنه یمكن للدولة أن تتنازل للجماعات المحلیة بفرض بعض الضرائب ذات       

بین نظام البلدیة " بأنه:  علي زیان محند واعمررى الأستاذ و ی  2،بالموازاة مع الضرائب التي تعود للدولة

قانون البلدیة تردد المشرع، حیث أنه یعترف للبلدیات باختصاصات واسعة من جهة و من جهة الذي نفذه 

.10، مرجع سابق، ص1996دیسمبر  08الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، دستور  - 1 
.200بشیر شاوش یلس، مرجع سابق، ص - 2 
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على معدلات بعض الضرائب المحلیة، أخرى فإنه یمنع هذه البلدیات من ممارسة سلطتها في التصویت 

 1فأي عمل بلدي أصبح مسطرا لدى لم یعد هناك أي معنى للامركزیة".

فالدور الذي تلعبه السلطة التشریعیة و السلطة التنظیمیة في مجال تأسیس الضریبة و تحدید وعائها      

حیث لا یسمح للهیئات  2المركزیة ،و نسبها لا یفتح مجالا للشك في مدى تبعیة الضرائب المحلیة للسلطة 

ا في القوانین الجاریة العمل المحلیة أن تستوفي غیر الضرائب و الإعفاءات و الرسوم المنصوص علیه

ما یجردها من المبادرة المالیة في مجال تأسیس الضریبة و الذي یؤثر بطریقة سلبیة على مردودیة  بها،

  .3الایرادات الجبائیة

إلى تحویل بعض الضرائب التي كانت مخصصة أصلا للولایة و  السلطة المركزیةو قد عمدت       

البلدیة إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلیة المسیر مركزیا من طرف وزیر الداخلیة، و أهم مثال 

للبلدیة و  %10للدولة و  %80على هذا التحویل، الرسم على القیمة المضافة التي تعود فیه حصة 

دوق المشترك للجماعات المحلیة، و لكن تقصى البلدیة كلیا عندما یطبق الرسم على للصن 10%

لصندوق المشترك العملیات المحققة من قبل كبریات المؤسسات، فتدفع الحصة العائدة للبلدیات غلى ا

كما تقصى البلدیة أیضا في حالة تحصیل الرسم عند الاستیراد، فتخصص نسبة  للجماعات المحلیة،

نفس الوضعیة عرفها رسم  ،لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة %15النسبة للدولة و ب 85%

 .4الذبیحة الذي أصبح یسمى بالرسم الصحي على اللحوم

نجد أن كل من البلدیة و الولایة  88/025فبالرجوع إلى القانون  ،أما عن المركزیة في التخطیط     

مسؤولة عن مخططاتهما، حیث جاء بمفهوم جید للتخطیط اللامركزي مع مشاركة حقیقیة للجماعات 

و هذا ما یعطي استقلالیة مقنعة للجماعات  المحلیة بموافقة السلطة الوصیة و المركز الوطني للتخطیط.

كون الاستثمارات العمومیة و مشاریعها التنمویة لیة المحلیة ، لكن بمجرد التطبیق تختفي هذه الاستقلا

، و التي تظهر مثلا من تملى من طرف السلطة المركزیة أو ممثلیها المحلیین ( الولاة و رئیس الدائرة)

و في الأغلب الأحیان دون استشارة المنتخبین خلال تدخل الدائرة في توجیه برامج التجهیز و الاستثمار، 

.113،ص2002،دیسمبر01، العددمجلة الفكر البرلماني ،علي زیان محند و اعمر، "نظرة حول المالیة العمومیة" - 1  
، مجلة الباحث ،نصر الدین بن شعیب ، مصطفى شریف،" الجماعات الاقلیمیة و مفارقات التنمیة المحلیة في الجزائر" -1

.165، ص2012، 10العدد    
3 -Said Ben Aissa, L’aide de l’état aux collectivités locales. Algerie: OPU ,1983 , p270. 

.201بشیر شاوش یلس، مرجع سابق ، ص  - 4  
المتعلق  02-82للمزید من المعلومات أنظر: الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، قانون رقم: -4

.06/02/1982، الصادرة في: 06العدد ، الجریدة الرسمیة بالتخطیط العمراني،   
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و  المخططات البلدیة للتنمیةالمشاریع المركزیة أو تلك المدرجة مر الواقع سواء أو بوضعهم أمام الأ

الذي تسیره وزارة الداخلیة مباشرة و تعهد للولاة لإحالتها على البلدیات و صندوق الجماعات المحلیة 

بإسناد و نظرا لمنع البلدیات و منتخبیها من التصرف في المعاملات العقاریة بصفة مباشرة ، مراقبتها

المهمة إلى الوكالات العقاریة البلدیة قبل أن تبعدها نهائیا عن العملیة بحلول الوكالات العقاریة الولائیة 

محل الوكالات البلدیة على خلفیة اتهام البلدیات و منتخبیها بالتدخل في شؤون الوكالات البلدیة و سوء 

 .1تسییر الأوعیة العقاریة العمومیة

 مع التفاوض بعد المالیة لوزارة یعود للمشاریع المالي الغلاف تسجیل و التحكیم في الأخیر القرار أن كما

 .المحلیین الممثلین

      

  : الرقابة على المیزانیة:نیاثا
و متعددة ضمانا لحسن تنفیذها و حمایة للمال العام، مالیة المیزانیة المحلیة إلى رقابة  تخضع          

جراءات اللازمة لمتابعة أعمال تنفیذ الخطط و السیاسات المالیة على أنها:" مجموعة الإتعرف الرقابة 

التعرف على كل الانحرافات و معالجتها في الوقت المناسب، إضافة إلى حمایة المال  فالموضوعة بهد

أجهزة مختلفة حسب  . و تعهد هذه الرقابة إلى2"...سوء الاستعمال العام من عملیات الاختلاس أو

 الأشكال التالیة:
 

و هي المراقبة التي تمارس من داخل الإدارة على نفسها بواسطة الأجهزة التابعة لها الرقابة الإداریة:  -1

، و المتمثلة في: المراقب المالي، المحاسب العمومي، المفتشیة العامة للمالیة...... كما تعرف أیضا باسم 

. فمهمتها بذلك هي 3جانب تحصیل الإیراداتمن رقابة تهتم بجانب الإنفاق أكثر  الرقابة الداخلیة، و هي

كانت قواعد المیزانیة أو القواعد  لقواعد المالیة المعمول بها سواءعدم صرف أي مبلغ إلا إذا كان مطابقا 

 4المقررة في اللوائح الإداریة المختلفة.

 -أي قبل صرف النفقة–و تعد كلا من رقابة المراقب المالي و رقابة المحاسب العمومي رقابة سابقة قبلیة 

 أما رقابة المفتشیة العامة للمالیة فهي رقابة لاحقة كونها تجري بعد صرف و تنفیذ النفقات.

.94بشیر فریك، مرجع سابق، ص  - 1  
.56عبد الحفیظ عباس، مرجع سابق، ص  - 2  
 في مقدمة مداخلة"، التنمیة في المحلیة الجماعات دور لتفعیل جدیدة دینامیكیة وضع" ،كریمة ریحي و زھیة بركات -3

 العلوم كلیة باتنة، جامعة ، الاقتصادیة التحولات ضوء في المحلیة الجماعات وتمویل : تسییر حول الدولي الملتقي إطار
.15، ص 2004دیسمبر 02و 01یومي:  ،التسییر وعلوم الاقتصادیة  

.453محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص - 4  
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الزمني ، فهي تمارس قبل  هذا النوع قائم على أساس التوقیت الرقابة السابقة على المیزانیة المحلیة: -أ

تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة و هذا ما یجعلها تحول دون الوقوع في الأخطاء، و قد أطلق علیها إسم  

" الرقابة المانعة أو الرقابة الوقائیة "، و هي تقوم على أساس الموافقة المسبقة على القرارات المتعلقة 

كن حدوثها و تحلیلها لمعالجتها و تفادیها قبل حدوثها، لكنها بصرف الأموال بهدف اكتشاف المشاكل المم

ن أ كماو بالتالي تباطؤ في تسییر المرافق العامة.  ،1ات اللازمة للقیام بعملیة الإنفاقتؤدى لكثرة الإجراء

عملیات المراجعة و الرقابة تتم قبل الصرف و لا یجوز الارتباط بالالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول 

و تتمثل الهیئات المكلفة  2على موافقة الجهة المختصة بالرقابة و تتم هذه الرقابة على جانب النفقات.

 بهذه الرقابة في:

، یتم تعیینه بمقتضى قرار وزاري مشترك على  و هو موظف تابع لوزارة المالیة  المراقب المالي: -1

ن له یتم تعیینهم بدورهم بقرار وزاري.           ة و بلدیة و یعمل بمساعدة مساعدیمستوى كل وزارة و ولای

، و مسك خصتدوین التأشیرات و الر و و من أهم الصلاحیات الموكلة للمراقب المالي مسك تسجیلات 

، كما یقوم بإعداد الحالات الدوریة و إرسالها للوزیر المكلف المحددةمحاسبة الالتزامات حسب الشروط 

و خاصة في كل سنة تقریرا عن الصعوبات التي تلقاها أثناء أداء مهامه بالمیزانیة. و ینجز في نهایة 

 3مجال تطبیق التنظیم و المخالفات المرتكبة في تسییر الأملاك العمومیة.

سلطته و عن التأشیرات  و یعتبر المراقب المالي مسؤول عن سیر مجموع المصالح الموضوعة تحت     

 .*التي یسلمها و كذلك المتضمنة إلتزامات بالنفقات العمومیة من طرف الآمر بالصرف

الرقابة السابقة للمراقب المالي هو منع ارتكاب المخالفات المالیة التي یقع فیها معدو المیزانیة، فالهدف من 

، فهو المرشد و الحارس على تنفیذ دخل ضمن سیاسة عدم التركیزیحیث أن هذا النوع من الرقابة 

 المیزانیة مع إعلام المصالح المالیة بالأخطاء التي یرتكبها الآمر بالصرف مع تقریر العقوبات.
 

 

 

 

 

.446محمد عبد الفتاح یاغي، مرجع سابق،ص- 1  
  2 .309 ص ،سابقمرجع  حشیش، أحمد عادل -
.                                                                                      58عبد الحفیظ عباس، مرجع سابق، ص -3
الشخص الذي یعمل باسم الدولة أو المجموعات المحلیة أو المؤسسات المحلیة ، ویقوم بانھ  الآمر بالصرف* یعرف  

أو قیمتھ أو بتحصیل الإیرادات العامة ، و یأمر بصرف النفقات، و یتمثل على مستوى بعملیة التعاقد و تصفیة دین الغیر 
  الجماعات المحلیة في الوالي (آمر بالصرف رئیسي)ورئیس المجلس الشعبي البلدي (آمر بالصرف ثانوي).
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 1عمومیا كل شخص یعین قانونا للقیام بالعملیات التالیة: یعد محاسبا المحاسب العمومي: -2

 تحصیل الإیرادات و دفع النفقات. -              

 ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها و حفظها. -              

 تداول الأموال و السندات و القیم و الممتلكات و العائدات و الموارد. -              

 حركة حسابات الموجودات. -              

  ، و یتمثل دوره في:یخضعون أساسا لمسؤولیته لیة، و المكلف بالماو یتم تعیینه أو اعتماده من قبل الوزیر 

هو المحاسب الرئیسي لمیزانیة : كمحاسب عمومي بالنسبة للولایةأمین خزینة الولایة دور  -2-1

الولایة، فهو الشخص الذي یقوم باستعمال وثیقة الأمر بالصرف التي ترسل من قبل الوالي أو مفوضه ، 

، كما یقوم بالمهام تعتبر تكملة للرقابة التي یمارسها المراقب المالي على المستوى المحليكما أن رقابته 

 تركیز العملیات الحسابیة التي یجریها المحاسبون الثانویون و التابعون له. - 2التالیة:

 تنفیذ الإیرادات و النفقات لمیزانیة الدولة على المستوى المحلي. -         

       یتكلف بتوزیع المعاشات على مستوى ولایته. -         

یمارس المحاسب البلدي مهامه  دور المحاسب البلدي كمحاسب عمومي بالنسبة للبلدیة: -2-2

و جمیع المبالغ  كمحاسب عمومي طبقا للتنظیم المعمول به، إذ یقوم باستخلاص جمیع مداخیل البلدیة

ات التي یصدرها رئیس المجلس الشعبي البلدي الآمر بصرفها، التي ترجع إلیها، و كذا الوفاء بالنفق

فالمحاسب البلدي أو القابض البلدي له وحده صفة تحصیل الإیرادات و دفع نفقات البلدیة المنصوص 

 :3من طرف القوانین و اللوائح التنظیمیة، و هو ملزم خصوصا بما یليعلیها 

القیام تحت مسؤولیته بكل الإجراءات الضروریة لتحصیل الإیرادات و الهیئات و العطایا و الموارد  - 

 الأخرى.

 القیام بالإعلانات و المتابعات الضروریة ضد المدینین المتأخرین عن التسدید. -

 تنبیه الآمرین بالصرف بانتهاء أجال الإیجارات. -

 منع سقوط حقوق البلدیة بالتقادم. -

المحاسب العمومي هو السلطة المسؤولة عن صحة و شرعیة تصفیة كل نفقة تدفع من خزینة الجماعات ف

المحلیة، لذلك علیه قبل قبوله لأیة نفقة أن یتحقق من مطابقة العملیة مع القوانین و الأنظمة المعمول بها 

.102شریف رحماني، مرجع سابق، ص  - 1  
.22عبد اللطیف لونیسي ، مرجع سابق، ص  - 2  
رحماني، مرجع سابق، نفس الصفحة.شریف  - 3  
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ة عملیة تصفیة ، كما یتحقق من صفة الآمر بالصرف أو المفوض له و أیضا یتحقق من مدى شرعی

 1النفقات و توفر الاعتمادات و غیرها......
 

تمارس الرقابة اللاحقة بعد تنفیذ المیزانیة بحیث تبدأ بعد  الرقابة اللاحقة على المیزانیة المحلیة: -ب

هذه الرقابة لا تنصب على جانب  لحساب الإداري للولایة و البلدیة،انتهاء السنة المالیة و استخراج ا

النفقات فقط كما هو الحال في الرقابة السابقة، و لكنها تمتد لتشمل جانب الإیرادات. و علاوة على ذلك 

قد ورد بالفعل  تعمل على التأكد من قیام الجماعة المحلیة بتحصیل جمیع مواردها، و أن كل ما تحصل

 2إلى خزینة الجماعات المحلیة.

كما أنه یساعد على كشف و من مزایا أسلوب الرقابة اللاحقة أنه یدرس جمیع أجزاء العملیة الواحدة بدقة، 

، و تقوم بهذا النوع من الرقابة أجهزة مختصة حیث تم إنشاء 3ا یقع من انحرافات أو أخطاء فنیةم

 مستقلة للرقابة بعد التنفیذ.المفتشیة العامة للمالیة كجهاز رقابي دائم، و مجلس المحاسبة كهیئة وطنیة 

 

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة جهازا رقابیا دائما یمارس رقابة لاحقة على   المفتشیة العامة للمالیة: -1

من المرسوم  02میزانیة الجماعات المحلیة، أي أن تدخلها یكون بعد تنفیذ المیزانیة و حسب المادة 

تقوم هذه المفتشیة بمراقبة التسییر المالي و الحسابي في مصالح الدولة، والجماعات العمومیة  92/784

ة (البلدیة و الولایة). إذ یتكفل المفتشین العامین بالمراجعة و التحقیق و التدقیق في جمیع اللامركزی

 5الیة:المراحل التي مرت بها النفقة، و على العموم تتكفل هذه المفتشیة بالمهام الت

 شروط تطبیق التشریع المالي و المحاسبي و الأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي لها أثر مالي مباشر، -

 تسییر المصالح و الهیئات المعنیة و وضعیتها المالیة، -

 صحة المحاسبات و صدقها وانتظامها، -

 شروط استعمال الاعتمادات و وسائل المصالح و الهیاكل و تسییرها، -

 سیر الرقابة الداخلیة في المصالح و الهیئات التي تعینها هذه التدخلات. -

.64عبد الحفیظ عباس، مرجع سابق، ص  - 1  
.447محمد عبد الفتاح یاغي ،مرجع سابق، ص  - 2  
.310عادل أحمد حشیش ، مرجع سابق، ص  - 3  

 للمالیة العامة المفتشیة یؤھل 92/78 رقم التنفیذي المرسوم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، وزارة المالیة،  -3
 ،1992فیفري  22الصادرة في:  ،15 العدد ،الرسمیة الجریدة الاقتصادیة، العمومیة للمؤسسات الاقتصادي للتقویم

  ..414ص
  5 .71-70مرجع سابق، ص  ،عبد الحفیظ عباس -
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و بمجرد انتهاء عملیة المراقبة على المیزانیة المحلیة تقدم المفتشیة العامة للمالیة تقریرا كتابیا عن  

ه كل النواحي الایجابیة و السلبیة للتسییر الذي تمت مراقبت هذا التقریر یتضمنللجهات الوصیة ،  معاینتها

التسییر، إذ أنها غیر مؤهلة لاتخاذ أي قرار و تقتصر على لتحسین ، مع إعطاء اقتراحات و توصیات 

 1تدوین الملاحظات، على عكس مجلس المحاسبة.
 

 الرقابة القضائیة اللاحقة على میزانیة الجماعات المحلیة: -2

المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و  مجلس المحاسبةیعتبر        

و یساعده في رقابته الحسابات الختامیة للحساب الإداري و حساب التسییر المودعة  المرافق العمومیة،

و باعتباره هیئة ذات كفاءة  ،من قبل الآمرین بالصرف و المحاسبین العمومیین التابعین للجماعة المحلیة

قضائیة و إداریة تعمل تحت سلطة رئیس الجمهوریة یتولى الرقابة اللاحقة أو البعدیة على میزانیة 

من الأمر  02حسب المادة و یمكن حصر أشكال الرقابة اللاحقة لمجلس المحاسبة 2الجماعات المحلیة،

 3في: 95-20

یطلب كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة  أن فمن حقه حق الإطلاع و سلطة التحري: -

 صالح أو الهیئات الخاضعة لرقابته.العملیات المالیة و المحاسبیة أو اللازمة لتقییم تسییر الم

بحیث یعمل على تقویم شروط استعمال الجماعات المحلیة للوسائل المادیة و  رقابة نوعیة التسییر: -

 الأموال العمومیة و تسییرها.

من خلال التدقیق في الحسابات و في صحة العملیات  مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین: -

 شأنها.الإداریة، و مدى مطابقتها مع الأحكام التشریعیة و التنظیمیة ، و إصدار أحكام ب

تعد من خلال مراقبة الأخطاء أو المخالفات التي  رقابة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة: -

و إصدار العقوبات اللازمة في  ،خرقا للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإیرادات و النفقات

 حق المخالفین. 
 

        میزانیة المحلیة:رقابة السلطات الوصیة على ال -3

.146-145مرجع سابق، ص علي زغدود، - 1  
.73عبد الحفیظ عباس، مرجع سابق ، ص - 2  

الجریدة المتعلق بمجلس المحاسبة،  95/20الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، الأمر رقم  -3
.03،ص 1995یولیو  17، الصادرة في: 39،  العددالرسمیة   
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اعتبار أنها تحرص تلعب السلطة الوصیة دورا هاما في الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، على      

افة المواطنین ـــــــــالإقتصادیة و الاجتماعیة لك الأهداف على المحافظة على میزانیة متوازنة لأجل تحقیق

 وزیر محددة، حالات في الجمهوریة رئیس الرقابة هذه ممارسة یتولىو  ،عبر إقلیم الجماعات المحلیة

 ، المالیة وزیر إلى بالإضافة ،الولایات على الرقابة هذه ممارسة یتولى من هو لأنه أساسیة بصفة الداخلیة

 یتولى و علیه، یشرفون بالقطاع الذي الأمر تعلق إذا الرقابي دورهم بممارسة المعنیون الوزراء كذلك و

 الشعبیة المجالس على الوصائیة الرقابة ممارسة )الدائرة رئیسو  الوالي( الولایة في المركزیة السلطة ممثلو

  .البلدیة

تخضع میزانیة الولایة لرقابة الوزیر المكلف بالداخلیة، و الذي یحل محل المجلس  بالنسبة للولایة: -أ

،الجانب الماليو خاصة في الشعبي الولائي عندما یرفض أخذ القرارات الملزمة قانونا،  1 و لقد نص قانون  

منه على تسجیل السلطة المكلفة بضبط میزانیة الولایة تلقائیا النفقات 2 163في المادة  07-12الولایة 

الإجباریة، و التي لم یصوت علیها المجلس الشعبي الولائي وفقا للتنظیم الجاري العمل به، كما یظهر 

 الشعبي المجلس داخل اختلال بسبب المیزانیة مشروع على یصوت لا عندما :"168أیضا في المادة 

 .علیه للمصادقة عادیة غیر دورة في الولائي الشعبي المجلس باستدعاء استثناء یقوم الوالي نفإ الولائي،

 تطبیق وبعد المیزانیة مشروع على للمصادقة القانونیة الفترة تجاوزت إذا إلا تعقد لا الدورة هذه أن غیر

 الوالي یبلغ المیزانیة، مشروع على المصادقة إلى الدورة هذه توصل عدم حالة وفي ،167 المادة أحكام

لضبطها" الملائمة یتخذ التدابیر الذي بالداخلیة المكلف الوزیر 3 ة ـــفیتخذ بذلك الوزیر المكلف بالداخلی .

زانیة ــــــــالصارم للمی ازنان التو ـــــــضم والتدابیر التصحیحیة لاستدراك العجز المسجل عند تنفیذ المیزانیة 

ما الإذن ـــــاللذین یمكنه  الیةــــــــر المكلف بالمـــــــر المكلف بالداخلیة والوزیــــالوزیالإضافیة، و یتولى أخذها 

 4بامتصاص العجز.
 

و قد أسندت مهمة الرقابة على میزانیتها للوالي و رئیس الدائرة كما یلي:لدیة: للببالنسبة -ب   

 الملتقى أعمالمداخلة مقدمة ضمن  "،مستقبل الجماعات المحلیة في ظل الآلیات المستحدثة للرقابة" فاروق خلف ، -1
 كلیة ،الوادي جامعة ،المنتظرة و الجدیدة التشریعات ظل في المغاربیة الدول في المحلیة الثالث: الجماعات الدولي
  .87ص ،2015 دیسمبر 02و 01: یومي ،السیاسیة العلوم و الحقوق

 سابق، مرجع ،ولایةال قانون المتضمن 07-12قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -2
  .26ص 

  . نفس الصفحة نفس المرجع الآنف الذكر، -3
، نفس الصفحة.ابقس مرجع خلف، فاروق - 4  
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أسندت للوالي مهمة الرقابة على المیزانیة في الحدود الإقلیمیة للولایة التابعة له على أساس   الوالي: -1

هذا الأخیر  ؛، وتتكون من جهازین هما: الهیئة التنفیذیة للولایة و الواليأن الولایة هیئة إداریة لامركزیة

یقوم بصلاحیة الرقابة الإداریة باعتباره ممثل للسلطة المركزیة و المشرف الإداري على مصالح الدولة 

أما في إطار الرقابة الوصائیة فیقوم بإعداد تقریر مفصل یحیله إلى وزیر في دائرة اختصاصه،  1بالولایة.

عتمادات المالیة من مادة لأخرى و من باب كما أنه الآمر بالصرف بالولایة و له السلطة على نقل الا

 .2لآخر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة لتنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي

و قد أوكلت للوالي مهمة المصادقة على میزانیة البلدیة ، و التي لا تدخل حیز التنفیذ إلا بعد التصدیق 

ل بغیة تنفیذ و تسجیل النفقات الإجباریة كنفقات أجور یستعمل سلطة الحلو  كما،علیها من طرف الوالي 

البلدي، كما یضبط الوالي المیزانیة البلدیة . و التي لم یصوت علیها المجلس الشعبي ثلاالمستخذمین م

إذا ما صوت المجلس على میزانیة مضطربة و غیر متوازنة للمرة الثانیة، أي بعد إبداء ملاحظاته  تلقائیا

 .103-11من قانون البلدیة 183مهلة للمراجعة و التصویب وفق المادة علیها و إعطائه 

كما یتدخل بغیة ضبط المیزانیة و یأذن بامتصاص العجز الحاصل فیها ، بعد أن امتنع المجلس الشعبي 

البلدي عن القیام بالتصحیحات الضروریة، كما یضبطها نهائیا إذا عجز المجلس الشعبي البلدي عن 

لمیزانیة لوجود اختلالات داخل المجلس في الدورة الغیر عادیة التي دعا لها الوالي لهذا المصادقة على ا

 4الغرض.

و هو الشخص الثاني الذي یتمتع بسلطات عدم التركیز في الإدارة المحلیة، إذ أنه  رئیس الدائرة: -2

رافق العامة. محسن سیر الیأتي بعد الوالي مباشرة، و یسهر على مساعدته في تنفیذ القوانین و الأنظمة و 

فإضافة إلى رقابة الوالي یكلف رئیس الدائرة بالرقابة على میزانیة البلدیة في حالة ما إذا كان عدد السكان 

حیث یقوم الموظف المشرف و المسؤول على مصلحة الوصایة بالبلدیة بمقر ، نسمة 50.000لا یتجاوز 

یزانیة المرسلة من طرف البلدیة الواقعة في الحدود الإقلیمیة لكل وثائق الم الدائرة بمراقبة الذمة المالیة

 5للدائرة، و مدى تطابق البطاقات المالیة مع الحسابات الإداریة و المیزانیات الأولیة أو الإضافیة.

  1 .125 ص ،ابقس مرجع ، قدید یاقوت -
.147ابق، صمرجع سحسین مصطفى حسین،  - 2  

 سابق، مرجع البلدیة، قانون المتضمن 10-11قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -3
   .29ص
.81، ص ابقس مرجع خلف، فاروق - 4  
.128یاقوت قدید، مرجع سابق، ص  - 5  
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رئیس الدائرة  ت یحیلها إلىفبعد التأكد من صحة البیانات و الوثائق ومن صحة توظیف الإیرادات و النفقا

لتحال من جدید إلى البلدیة قصد  یقوم بدوره بمراقبتها و مراجعتها من جدید ثم المصادقة علیها، الذي، و 

 تنفیذها.
 

 مبالغا الدولة تخصص المحلیة الجماعات تدعیم أجل من ـــــل المركزي للجماعات المحلیة:التمویــ -ثالثا

 و ،علیها تحصل التي القروض على زیادة الولایات و البلدیات تمویل في للمشاركة الخاصة میزانیتها من

أو  ةیالمحل للجماعات المشترك الصندوق إطار في تقدم مخصصات أو إعانات شكل الأموال هذه تأخذ

 في الدولة تراعي أن الولایة و البلدیة قانون من كل اشترط قد وعن طریق المخططات البلدیة للتنمیة، 

یلي ما إعاناتها تقدیم 1: 

.الولایات و البلدیات مداخیل في التفاوت -   

  الإجباریة النفقات تغطیة في النقص -  .      

  .الولایة أو بالبلدیة المنوطة المهام و المتناسبة الاحتیاجات تلبیة إلى الرامیة الأهداف -        

 و على العموم تظهر هذه الإعانات من خلال:
 

:للتنمیة البلدیة المخططات مخصصات  1-  

 المكلف الوزیر یبلغها الولایة حسب شاملة برامج لرخصة یخضع للتجهیز عمومي برنامج وهو     

 ذات المتطلبات على المخططات هذه وترتكز المحلیة، بالجماعات المكلف الوزیر استشارة بعد بالمیزانیة

 شبكة الصحي، والصرف التطهیر شبكة إنجاز الشروب، بالماء التزوید ( منها المحلیة التنمیة في الأولویة

.) لخإ... العزلة وفك البلدیة الطرق 2   

 برامج اعتماد منها الهدف كان حیث ، معتبرة قانونیة تطورات للتنمیة البلدیة المخططات عرفت قد و     

 التنمیة كبرنامج الاستعماریة الفترة عن الموروث الاجتماعي و الاقتصادي التدهور على للقضاء تنمیة

 صعوبة إلى أدى تعددها أن غیر، الكامل التشغیل برنامج و المحلي التجهیز نفقات برنامج و الصناعیة

 الدولة لجأت سجلت التي المتفاوتة للنتائج نظرا و العمل، وحدة انعدام و انجازها أجال تحدید و تقییمها

و یعتبر هذا  .1973للتنمیة منذ سنة  البلدیة المخططات خلال من قانونیا توحیدها على العمل إلى

 ص سابق، مرجع البلدیة، قانون المتضمن 10-11قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -1
26 .  

  15 ،ص مرجع سابق عجلان، العیاشي -2
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أو المجلس الشعبي البلدي من حیث الاختیار و ملاءمة  البرنامج من الاختصاصات المباشرة للبلدیة

یة، إذ یقوم المجلس الشعبي البلدي المشروعات المقترحة و موقعها و أثرها المباشر على الجماعات المحل

موضوعة مع  احتیاجات سكان البلدیة و البرامج  البدراسة مدى ملاءمة النشاطات  و المصالح التقنیة 

ل هذه المقترحات إلى الدائرة لدراستها و إعداد بطاقات تقنیة للمشاریع ارسو یتم إوخصوصیاتها ،  

تبلیغ البلدیة الوالي یتولى وبتسجیلها،   د ذلك مدیریة التخطیط و العمرانالمقبولة، لتقوم بع 1 یستدعي ف، 

ل التصویت على أموال جلمجلس الشعبي البلدي للانعقاد من أبدوره ارئیس المجلس الشعبي البلدي 

  المشاریع المقبولة و تسویتها في المیزانیة.

 دور قتصرإذ یالمخططات البلدیة للتنمیة مشروطة ومركزیة،  مخصصات یتضح أنو من هنا        

 التي المشاریع اقتراح مكانیةإ مع، المداولات لخلا الاعتمادات على ویتصالت في المحلیة الجماعات

 المقدمة المالیة الإعاناتالجدول الموالي حجم یبین و الوطني ،  المخطط أولویات و تتماشى أن یجب

 ): 2013إلى غایة  2008خلال سنوات (  للتنمیة البلدیة المخططات إطار في للبلدیات
 سنوات خلال  للتنمیة البلدیة المخططات إطار في ت): یبین حجم الإعانات المالیة المقدمة بالبلدیا11الجدول رقم (

 )2013 غایة إلى 2008(

 حجم الإعانة المقدمة السنوات
 ملیار دج 80.430.600 2008
 ملیار دج 95.000.000 2009
 ملیار دج 60.000.000 2010
 ملیار دج 60.000.000 2011
 ملیار دج 67.000.000 2012
 ملیار دج 40.000.000 2013

        http://www.Interieur.gov.comالموقع الرسمي لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة: المصدر: 

فمن خلال هذا الجدول نلاحظ أن تطور إعانات الدولة یتغیر من سنة لأخرى، كما أن حجم       

، و هذا راجع لتخبط البلدیات في المدیونیة 2009و  2008الإعانات المقدمة كبیر جدا خاصة في سنة 

لإعانات و لو لانخفاض  نلمسو  ،  خصوصا البلدیات عاتق على الملقاة المهام حجم و و سوء التسییر

 .الدولة انتهجتها التي الدیون مسح سیاسةل كنتیجة 2013بشكل نسبي في سنة 

فالجماعات المحلیة بذلك لا یمكنها الاستغناء عن هذه الإعانات، خاصة في ظل المردودیة الضعیفة 

 لمواردها المالیة و انتشار سوء التسییر، وهو ما یحد من استقلالیتها المالیة.

   1 .  106ص ،ابقس مرجع موفق، القادر عبد -
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 : المحلیة للجماعات المشترك الصندوق إعانات -2

 بالشخصیة یتمتع إداري طابع ذات عمومیة مؤسسة المحلیة للجماعات المشترك الصندوق یعد        

 صندوقین تسییر الصندوق هذا یتولى  ،1الداخلیة وزارة لوصایة یخضع و المالي الإستقلال و المعنویة

 للتضامن البلدي الصندوق یختص إذ، الولایات و للبلدیات التضامن وصندوق الضمان صندوق: هما

 خاصة صعبة وضعیة من تعاني التي الاستثنائیة الإعانات منح و الاستثمار و التجهیز نفقات بتغطیة

 التوازن تحقیق على یعمل كما الاجباري العمومیة الخدمة تخصیصات و الحوادث و الكوارث تواجد التي

 المیزانیة قسم إلى سنویة إعانات بتقدیم التوزیع، معادلة طریق عن المحرومة المحلیة الجماعات لدى

 تمنح و ، الولایات و البلدیات بین المالیة الفوارق تقلیص إلى یهدف و ، الولایة و للبلدیة المحلیة

 السالب الفارق دفع البلدي الضمان صندوق ىلیتو  أخرى، ناحیة من و  2.فقرا الأكثر المحلیة للجماعات

  الفعلي، التحصیل و البلدیات إیرادات في التوقعات بین

 الجماعات لصندوق الدائن الرصید یدفع و المحلیة، للجماعات الإجباریة المساهمات طریق عن یمول

  3.للتضامن البلدي الصندوق إلى مالیة سنة كل من المستخلص للضمان المحلیة

 المقدرة الرسوم و الضرائب یلةحص في النقص تغطیةبالصندوق المشترك للجماعات المحلیة أیضا یقوم  و

 ما و التسییر، قسم من تقدم ما كذا و ،4 الایرادات من% 90 بـ حدد ضمان بمعدل تحقیقها یضمن فهو

 التنمیة تحقیق بهدف للاستثمار المخصصةتلك  الصندوق المشترك للجماعات المحلیة إعانات من یهمنا

 نظرا% 25 بـ الولایات و% 75 نسبة البلدیات تستفید و ، الفقیرة المحلیة للجماعات ربعها یدفع إذ المحلیة

عة من وفي إطار برنامج الدعم قام هذا الصندوق بمجمو  ، البلدیات مع مقارنة لدیها المتوفرة التمویل لقدرة

عموما و  حتیاجات و الانشغالات المستعجلة لصالح الجماعات المحلیةالتدخلات من أجل التكفل با

 2008 سنة بلدیة 1234ملیار دینار جزائري على  22تم توزیع مبلغ إجمالي قیمته إذ البلدیات خصوصا 

عن  لهذه البلدیات و الولایات ولایة للتقلیل من حدة الحرمان 29ملیار دج على  3، ومبلغ آخر قیمته 

  5لیة.طریق الإعانة المالیة الاستثنائیة المخصصة لموازنة المیزانیات المح

  1 .17 ص ،ابقس مرجع ، عجلان العیاشي -
.112فاطمة الزھراء داودي، مرجع سابق، ص  - 2  
نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. - 3  
.106عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص  - 4  

للجماعاتوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة، "الإعانات المقدمة للبلدیات من طرف الصندوق المشترك  -4  
:                                                                                                      الموقع في   "،المحلیة

http://www.Interieur.gov.com                       19.30: الساعة على ،25/03/2017:بتاریخ علیھ أطلع 
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 المرتبطة طالشرو  و الاجراءات هي مركزیة و مشروطة الصندوق هذا إعانات یجعل الذي الشيءإن 

 في ترغب التي المشاریع اقتراح هو المجال هذا في یةلالمح لجماعاتا اختصاص یبقىكما ،  منحهاب

 المالي الغلاف و للمشروع التقنیة الاستثمارات لوضع تختص التي التقنیة المصالح مع بالاشتراك جازهانا

 .الوالي بإسم الموافقة عند الاعانة تقید و المحتمل،
  

 و تظهر إنعكاسات التمویل المركزي على الجماعات المحلیة فیما یلي:

ممارسة الهیئات المحلیة لاختصاصاتها تستوجب حریتها في التسییر ، و  إن توجیه القرار المحلي: -1

فالتمویل المركزي للاستثمارات المحلیة یدل على رغبة السلطة  ة،هذا لیس محققا في ظل الإعانات المركزی

، و من هنا تكون سیاسة التنمیة المحلیة مشتركة بین المركز و مركزیة في قیادة التنمیة المحلیةال

مما یجعل هذه الأخیرة تحت الوصایة من حیث الاختیارات الاقتصادیة و الإنفاق اعات المحلیة الجم

المالي باعتبار أن السلطة المركزیة ( بالتحدید وزارة المالیة و وزارة الداخلیة ) هي التي تحدد الحاجیات 

وهذا   1لسلطات المحلیة.المحلیة و المناطق الواجب ترقیتها في إطار التهیئة العمرانیة مع أخذ رأي ا

 یضیق من هامش تصرف الجماعات المحلیة في مجال الإنفاق.

فالجماعات المحلیة تتلقى إعانات مركزیة قد تكون إجمالیة ( غلاف مالي موجه  تخصیص الإعانات: -2

للاستثمارات دون تحدید المشاریع الواجب تمویلها)، أو تخصیصیة وهي المعتمدة كثیرا من طرف المشرع 

و رغم إدراج هذه المساعدات في المیزانیة المحلیة إلا أن المشرع فرض قاعدة التخصیص و  2الجزائري.

هدفه تسییر الموارد المالیة بصورة عقلانیة لتحقیق التنسیق المالي و المحاسبي، و بهذا تحولت هذه 

 المساعدات من وسیلة دعم إلى وسیلة تدخل.

التجهیز و الاستثمار لصالح الدولة و الجماعات اسات و یقصد بالتنمیة سی تخطیط التنمیة المحلیة: -3

إحصاء  لى المدى القصیر و المتوسط و الطویل و المعد على أساسالمحلیة، و تعني برنامجا منسجما ع

التي تستوجب ترقیتها و تشخیص العملیات التي یفترض القیام بها بالنظر إلى حاجیات و طلبات  المناطق

  3المواطنین، و أولویات القطاعات المعنیة و توفیر الوسائل اللازمة لتحقیقه.

نمیة من اختصاص المجلس الشعبي البلدي و هذا بالتوافق مع إن عملیة إعداد المخطط البلدي للت

المخطط الوطني للتهیئة و التنمیة المستدامة للإقلیم و المخططات التوجیهیة القطاعیة حسب ما نصت 

.65مصطفى كراجي، مرجع سابق، ص  - 1  
.65عبد الناصر صالحي، مرجع سابق، ص  - 2  
  3 .347 ص ، سابق مرجع ، كراجي مصطفى -
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. فالدولة هنا استبعدت أي دور للجماعات المحلیة في عملیة 11/101من قانون البلدیة  107علیه المادة 

بذلك حولتها إلى أجهزة لتمریر سیاساتها التنمویة بما یتوافق و یتلاءم مع السیاسات التنمیة ، و هي 

 2الوطنیة و لیس المحلیة.

فالتمویل المركزي أدى إلى إخضاع الجماعات المحلیة إلى أشكال أخرى من  رقابة النشاط التنموي: -4

. فعلى سبیل المثال نجد أن رئیس عمشرو  كل على التقنیة التأشیرة خلال من ،الرقابة كالرقابة التقنیة

البلدیة یلتزم في إطار المخططات البلدیة للتنمیة بإرسال تقاریر دوریة عن نسبة استهلاك الاعتمادات 

. علما أن رئیس البلدیة یلتزم بالنفقات في حدود رخص البرامج المحددة له من 3المالیة للسلطة الوصیة

لدي یعد آمرا بالصرف ثانویا مقارنة بالوالي الذي یعد الآمر طرف الوالي ، فرئیس المجلس الشعبي الب

و لا یملك أیضا بالصرف الوحید في الولایة فیما یخص العملیات التي تنجز على حساب میزانیة الدولة ، 

رئیس المجلس الشعبي البلدي حق تعدیل رخص البرامج لعملیة ما إلا بموافقة الوالي. هذا الأخیر یمكنه 

جزئیا أو كلیا الاعتمادات المخصصة لعملیة ما، و التي لم یتم تصنیفها إذا رأى أن شروط یسحب ن أ

 4إنجازها قد لا تؤدي إلى الانتفاع الكلي أو الجزئي بهذه الاعتمادات في نهایة السنة المالیة.
 

لتغطیة  یة سبق أن الزیادة في الإعانات الممنوحة للجماعات المحل و بالتالي  یتضح من خلال ما       

 الجماعات بذلك تحولت ة ، و أدت إلى الزیادة في الرقابعجزها في الموازنة بین النفقات و الإیرادات 

ترتب على ذلك التقلیص من حجم ، لی المحلیة الشؤون تسییر في للغیر وكلاء مجرد إلى  المحلیة

الجماعات المحلیة في ظل بقائها الاستقلال المالي المحلي، و هذا ما یشكل تهدیدا على حریة و استقلال 

 . أمام ضعف و انعدام الموارد المالیة الذاتیة و الحركیة مشلولة الحركة

تدعیم الاستقلال المالي معالجة هذه الوضعیة و لو تقنیات البحث عن آلیات  ضرورة ما یستدعيو هو  

 للجماعات المحلیة. 

 

 

 

 سابق، مرجع البلدیة، قانون المتضمن 10-11قانون الجمھوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -4
  .17ص
.69صلیحة ملیاني، مرج سابق، ص  - 2  
.66عبد الناصر صالحي، مرجع سابق، ص - 3  

 المجلة النقذیة للقانون و العلوم السیاسیةرحمة شكلاط، " إشكالیة التمویل المركزي و استقلالیة الجماعات المحلیة"،  -2
.107صالجزائر،  ،11العدد،    
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 المالیة للجماعات المحلیة في الجزائرالمبحث الثالث: آفاق تدعیم الاستقلالیة 

 
كان له الأثر السلبي على و مكثفة ( سابقة و لاحقة) لرقابة مشددة إن تطبیق المشرع الجزائري        

الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، حیث مست هذه الرقابة الأشخاص و الأعضاء المعینین، كما 

تعدت إلى أعمال هاته الوحدات، فالسلطة المركزیة متواجدة دوما و متدخلة في كل مجالات عمل الهیئات 

ردها الذاتیة، و عجزها عن تلبیة حاجیات المواطنین مواو عدم كفایة  هذه الأخیرة أمام إفتقارفالمحلیة، 

 .المركزیة السلطة من المقدمة الإعانات رهینة نفسها تجد ....و تخبطها في مشاكل المدیونیة  المحلیة

إنطلاقا من البحث في الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعیة یمكن استخلاص الحلول التي تعالج و 

 یمكن لاهذه الحلول هذه الأسباب، و تساهم في تفعیل الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الجزائر، 

التنظیمیة لجوانبا كافة تركز على أن یجب و إنما ،فقط الجبائیة و المالیة الجوانب في نحصرت أن  

 في: و تتمثل المحلیة، للجماعات والإداریة
 

 آلیات التفعیل القانونیة و التنظیمیة: -أولا
 وذلك الإداري، جهازها إصلاح بمدى مرتبط المحلیة للجماعات المالي الإصلاح نجاح إن          

 دور فتفعیل الأساس هذا وعلىالمالي،  للموارد الحسن السیر في یساهم البشري الجانب أن باعتبار

 بالإجراءات فالاهتمام والكفاءة، المهارة من عالیة درجة على أفراد وجود یستدعي المحلیة الجماعات

 الدائم العجز تجاوز من المحلیة الجماعات كنمی ، المحلیة الجماعات  قوانین وتطبیق والإداریة التنظیمیة

 المحلیة، بالجماعات علاقتها مراجعة الدولة على ینبغي لذا المحلیة، التنمیة تحقیق في ویسهم لمیزانیتها،

 الاجتماعي الواقع مع یتفق أن بد لا قانوني، اجتماعي كنظام اللامركزیة نظام في النظر وإعادة

     لبلوغ توفیرها یجب التي الوسائل معرفة المحلیة للجماعات یتسنى حتى لة،للدو  والسیاسي والاقتصادي
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الأهداف المسطرة و تفادي العراقیل من خلال مایلي:                                                  

 المخولة الصلاحیات في النظر إعادة ینبغيالمحلیة:  للجماعات التنموي للنشاط الإعتبار إعادة -1

 المتاحة، الإمكانیات مع الصلاحیات هذه مطابقة ضرورة و البلدیات وبالخصوص المحلیة، للجماعات

 لتغطیة اللازمة الموارد توفیر على عجزها من انطلاقاً  المحلیة الجماعات تعرفها التي فالإختلالات

 من الدولة دورر تغی ضرورةإلى  أدت ، المنشودة التنمیة تحقیق على قدرتها عدم و العامة الحاجات

ى الدولة الشریكإل الحارسة الدولة 1 ذلك أن قوة الدولة و تماسكها لا یتم بفرض الفكر السلطوي الفوقي  ،

الجبري، و إنما قوة الدولة و عظمتها تكمن في قدرتها  على الهیئات المحلیة  و إجبارهم على الانصیاع

 . 2على تمكینها من الاندماج كفاعل أساسي معني بالقضایا المحلیة . و هذا ما یجسد الدیمقراطیة الحقیقیة

 عام المستحدث للبلاد الإقلیمي التنظیم إن :تجمیعها ومحاولة البلدیات تنظیم في النظر إعادة -2

 ذلك إلى أضف المحلیة، للجماعات والمالیة والبشریة، المادیة الوسائل وتشتیت توزیع إلى أدى ، 1984

 الضروري من أصبح وعلیه. 1541 مجموع من بلدیة 1000 من أكثر منها عانت التي،  المالیة الأزمة

 التوازن وتحقیق ،جهة من البلدیات تسییر نفقات من التخفیف شأنهما من  البلدیات تجمیع في التفكیر

 وتحدید بضبطالمحلیة  الجماعات لمصالح الهیكلي للتنظیم خاصة مراجعة مع البلدیات بین ما النسبي

، ولم لا العمل على دمج البلدیات العاجزة و الغیر قابلة للاستمراریة مع ضرورة  3والمسؤولیات المهام

و اجتماعیا  القیام بدراسة معمقة و مسبقة لعملیة الدمج من خلال تحدید الأهداف المتوخاة منها اقتصادیا

إذا تقرر الدمج من أجل الدمج أو من أجل تقلیص عدد البلدیات لا  أخطاء أخرى وثقافیا لتفادي الوقوع في

 أكثر.

 ومنحها ثقیلة بمهام المحلیة الجماعات تكلیف إن المحلیة:  بالجماعات الدولة علاقة تطویر مراجعة -3

 من مجموعة منحها خلال من اللامركزیة تكریس یعني لا المشددة، بالمراقبة إضعافها و ضعیفة موارد

 تسییر في الوقت تضییع عن والابتعاد المفرطة القیادة عن بالتخلي مطالبة فالدولة لذلك ،الصلاحیات

 الإستراتیجیة برسم تتكفل، بل علیها أن  معینة تسییر أنماط وفرض المحلیة للجماعات الیومیة الشؤون

 من یستدعي ما التنمیة، عجلة لدفع اللازمة الاجتماعیة الدینامیكیة تحقیق على والعمل للتنمیة، العامة

 الشراكة عن تتمخض المستدیمة التنمیة أن إذ، المستوى نفس في العمل المحلیة والجماعات الدولة

.المحلیة والجماعات الدولة بین والتكامل  

.146عبد الكریم مسعودي، مرجع سابق، ص  - 1  
نفس المرجع الآنف الذكر ، نفس الصفحة. - 2  
.257-256بشیر فریك، مرجع سابق، ص  - 3  

 91 

                                                           



 المالیة المحلیة الجزائریة و إشكالیة الوصایة                                           الثالثالفصل 
 

 أن إذ الصلاحیات، تحویل مع بالموازاة القرار اتخاذ سلطة تحویل أیضاً  تقتضي فاللامركزیة وبالتالي

 الإدارة حالیاً  بها تتكفل التي الإداریة بالنشاطات الأخرى هي تضطلع أن یجب اللامركزیة الجماعات

 التخطیط، التفكیر، طریق عن الكبرى الإستراتیجیة الأمور في تركز أن یجب الأخیرة وهذه المركزیة،

.والتقییم المراقبة التنسیق، 1 

 في الأخرى المؤسسات سائر عن المحلیة جماعاتال تتمیز تنمیة و تفعیل أداء الموارد البشریة: -4

 طریق عن انتخابه یتم تسییري وجهاز العادیة، التوظیف بطرق ینهیتع یتم إداري جهاز من تتكون كونها

 .العام الانتخاب أو الاقتراع

 أداء تحسین المحلیة للجماعات المحلیة الموارد لتفعیل إتباعها الواجب الإجراءات بین من فإن لذلك

البشریة الموارد 2  تفعیل ینبغي المحلیة للجماعات المالیة للموارد والرشید الأفضل الاستعمال أجل ومن ،

 الجماعات وتسییر وجمع التحكم في أكبر صلاحیات إعطائهم حیث من سواء المحلیین المنتخبین دور

 برفع الاهتمام مع علیها یشرفون التي الجماعة لخصوصیات وفقاً  ذلك لتكییف لهم المجال وترك، المحلیة

 التنمیة عجلة كبح وراء الكامنة الأسباب أهم من یعتبر والذي كبیراً  نقصاً  یشهد الذي التأطیر نسبة

.المحلیة 3 

 باعتبارهالمحلیة  الجماعات مستوى على البشریة الموارد تسییر وتطویر بالتكوین الاهتمامكما یجب  

 تطویر إلى یرمي فهو خارجها أو الإدارة داخل الجدیدة والمتغیرات للمتطلبات للاستجابة المناسبة الوسیلة

فعلیة إستراتیجیة عن بصدق یعبر فهو وبالتالي التنظیم، لأهداف وفقاً  قدراتهم وتنمیةالموظفین  كفاءات  

 .اً یحقیق استثماراً  ویعتبر دارة المحلیةللإ

 التسییر مجال في المحلیة الجماعات منه تعاني الذي المشكل إن تطویر أسالیب الإدارة و التسییر: -5

فمن  لي،العم الواقع في النصوص هذه تفعیل عدم في یكمن وإنما القانونیة؛ النصوص غیاب مرده لیس

الخطأ اعتماد تنظیمات إداریة لعمل و سیر المصالح المحلیة بشكل موحد دون مراعاة خصوصیاتها و 

.لذلك یجب تدارك هذا الوضع من خلال القیام بتشخیص دقیق للوضع و محاولة إیجاد البدائل  4حجمها

العام كالتسییر المباشر للمصالح  المرفق الخاصة بإدارةالأسالیب المنصوص علیها في القوانین تفعیل ل

 في الحدیثة النظم على الاعتمادالعمومیة  و إنشاء المؤسسة العمومیة المحلیة و كذا عقود الامتیاز، مع 

.09مرجع سابق، ص  .قانون الإدارة المحلیة محمد الصغیر بعلي، - 1  
.137مرجع سابق، ص . إدارة التغییر في الإدارات المحلیة و البلدیات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، - 2  
.59سعید مقدم، مرجع سابق، ص  - 3  
.243بشیر فریك ، مرجع سابق، ص  - 4  
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 دراسة خلال من العمومیة الاختیارات عقلنة و العمومي المناجمت تقنیات كاعتماد الإداري التسییر

 الإمكانیات بحسب للنتائج تحقیقیها ومدى ، وإنجازها أولویتها بحسب تنفیذها وإمكانیة المبرمجة المشاریع

 مع مراعاة حجمها و طبیعتها و خصوصیاتها. المتوقعة المالیة

 أفكارحیث ظهرت في الآونة الأخیرة  مشاركة المجتمع المدني و تفعیل الشفافیة:فتح المجال ل -6

 یترتب أن یمكن وما ، المجتمع في التنمیة حركة تفعیل في وأهمیته المدني المجتمع دور حول تركز كثیرة

 على الاعتماد تم إذا خصوصاً  ،الحیاة مجالاتلمختلف  ونمو ملموس حضري وتطور تقدم من ذلك على

 تعاون. فالقرار اتخاذ في الموظفین مشاركة أهمیة تظهر هناومن  ،الإداري للتسییر كنمط اللامركزیة

 التنمیة في تأثیرهما و دورهما یعظم أن شأنه من جماعات المحلیةال مع المدني المجتمع منظمات

 السلطات عن الصادرة والقرارات الأعمال كل في رأیه عن یعبر أن للمواطن یمكن ومنه الاقتصادیة،

 ترافق التيالمحلیة  الجمعیات طریق عن الإدارة، شؤون تسیر بهدف الخدمات كل تقدیم وكذا المحلیة

المواطن وأولویات بحاجیات الأعلم لأنها والعمران التنمیةقضایا  مختلف في المحلیة الجماعات . كما 1

تفعیل مشاركة المواطن عن طریق تقنیات أخرى كالاستفتاء الشعبي و تقنیة و سبر الآراء و تجسید یمكن 

 الشفافیة من أجل كسب ثقته و ولائه.

 من المحلیة الجماعات بین معتبرة فوراق هناك أن رأینا لقد تفعیل التعاون المشترك بین البلدیات: -7

 تعاني التي المحلیة الجماعات لتدعیم و ، الفقیرة منها و الغنیة فمنها ، الجبائیة الطاقة و الثروات حیث

 لتحقیق الولایات و البلدیات بین ما التعاون و التضامن نظام تفعیل من لابد ، الذاتیة مواردها في فقر من

اجتماعیة و مالیة و إداریة مسائل عدة حل في یساهمو الذي  بینها، التوازن 2  مشاریع إنجاز بالتالي و ،

 خاصة العقار مشكلة یحل و الثقافیة و الریاضیة المرافق و القاعدیة كالهیاكل مختلفة مجالات في مشتركة

 من شكل وفق بلدیات عدة بین ما عمرانیة مناطق إنشاء یمكن حیث الشمالیة، و الساحلیة لمناطقا في

 تكییفها مع أخرى دول لتجارب القانونیة الأطر من الاستفادة أو ، القانون في علیها المنصوص الأشكال

الجزائریة الظروف و 3.  

 مشركة مشاریع لإنجاز تتجمع أن تود التي الولایات و للبلدیات مبادرة كل تشجیع یجب العموم على و

 .البلدیات لهذه مالیة امتیازات تقدیم خلال من هذا و البعض، بعضها لتنمي
 

 

.449بادیس بن حدة، مرجع سابق، ص  - 1  
.492نفس المرجع الآنف الذكر، ص  - 2  
.159، ص ابقمسعودي، مرجع سعبد الكریم  - 3  
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  ل المالیة:ـــآلیات التفعی -ثانیا
 والتنظیمیة القانونیة والآلیات التدابیر من مجموعة على تعتمد أن للجماعات المحلیة یكفي لا      

 من مجموعة وتتخذالمالي  بالجانب تهتم أن علیها بل الموارد؛ وقلة المالیة الاختلالات لمعالجة كأنظمة

 وهذا المجالات مختلف في محلیة تنمیة لتحقیق وتفعیلها الموارد تمكین على تُساعدها التي المالیة الآلیات

  :التالیة الآلیات خلال من سنبینه ما

 :المحلیة إصلاح  و تفعیل الجبایة -1

 في الاقتصادیة الأنشطة تمركزت فكلما جبایةال على ذاتیا تمویلها في تعتمد المحلیة الجماعات أن بما

 استفادت إذا إلا یكون لا ذلك لكن و الجبائیة، طاقتها لإرتفاع غنى الهیئة هذه زادت كلما الولایة أو البلدیة

 ، من خلال اتباع التدابیر التالیة:معتبرا لتحصیلها مجهودها كان و الضریبة هذه نم مرتفعة نسبة من

 دارسة خلال من :المحلیة الجماعات على المطبقة ةیالضریب للنسب نأحس توازن عن البحث -1-1

 ام هذا و الدولة بإستفادة مقارنة ضعیفة المحلیة الجماعات استفادةنجد أن  الضرائب معدلات و نسب

 الدولة تستحوذ كبیرة دودیةر م ذو رسم هو و المضافة، القیمة على الرسم أهمها و الضرائب بعض یمیز

 فقط). %5( نسبة  لیلالق سوى للبلدیات یعود لا و كلیا شبه اقتطاعه على

وإعطائها  ، الضرائب من المحلیة الجماعات استفادة بنس رفع  البدیلة الإصلاحات إطار في یمكن لذلك

 قانون، بدون ضریبة لا لأنه بنفسها ضرائب خلق تستطیع لا كانت فإذا لها، الجبائیة السلطة من نوع

بذلك  المنتخبة المجالس تتولى و الضرائب بإنشاء المتعلقة القانونیة لقواعدسن ا نفسه مشرعلل فیمكن

 الذي الأدنى الأقصى الحد یثبت هامش حدود في اعلیه التصویت و الضریبة معدل تحدید صلاحیة

 المشرع یتولى حیث الدول من كثیر في بها معمول الطریقة هذه ، وعلیه المصوت المعدل بینهما یتراوح

 و دراسة فق و المناسب المعدل وضع في التقدیریة السلطة المحلیة للجماعات و الضریبة، هامش دیدتح

 و التوجیه بغرض المحلیة المجالس بقرار المركزیة الادارة إعلام مع اعتبارات عدة على یقوم تحلیل

  .1المتابعة

 طریق عن ذلك و ،المهمة بهذه لتكفلل الشعبیة المجالس لتحضیر استراتیجیة وضع إضافة إلى ذلك یجب

 بصفة يالضریب و عامة بصفة المالي المجال في المحلیین الموظفین و لممثلینا لمستوى الرفیع التأطیر

 أن له فكیف ، تكیف و مساواة و عدالة من الضریبة مبادئ عن حتى یعلم لا المنتخب كان فإذا خاصة،

 بالجماعات المنتخبة الهیئة و الموظفة بالعمالة الاهتماممن  لابد إذا ؟.الضریبة معدل تقریر في یتحكم

.46عبد اللطیف لونیسي، مرجع سابق، ص - 1  
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 الضریبة في الشفافیة و المصداقیة ضمان على،و العمل 1 التكوین و بالتحفیز أداءها تفعیل و المحلیة

و الهدف من ذلك هو جعل هذه الضرائب مقننة و ثابتة و آلیة  .دفعها من المواطنین تهرب و تدمر لمنع

 .2حتى لا تبقى في شكل إعانات من میزانیة الدولة

 

الجبائي الغش محاربة و وفعالة محكمة تحصیل آلیات وضع -1-2 :  

 هذا و الضرائب لبعض الجبائي التحصیل ضعف هو و المحلیة الجماعات منه تعاني آخر مشكل هناك

 تنعكس الظاهرة هذه أن شك لا و الضریبي، التهرب أو ذاتها التحصیل بإجراءات تتعلق أسباب لعدة یرجع

 ،المداخیل في جسیمة خسائر تسبب حیث السواء، حد على المحلیة الجماعات و الدولة إیرادات على سلبا

 ما هذا و الضرائب إدارة و بالضریبة المكلفین بین دائمة مشاكل هناك أن فالملاحظ التحصیل مشكل أما

المتكررة المنازعات لتعقد خصوصا لها المحددة الآجال أو التحصیل إمكانیة على یؤثر 3، 

:تطبیقهایمكن  الاجراءات بعض هناك المشاكل هذه من للحد و  

 و المداخیل بمعرفة الكفیلة الوسائل بوضع ذلك و الضریبي الغش و التهرب مكافحة على العمل -

 ذلك و ، الجبائیة تصریحاتها في التحایل أو تماما تصریحها عدم بسبب للضریبة الخاضعة غیر رباحالأ

.بالتحصیل المعنیة المصالح مستوى على المراقبة و التحقیق و الاحصاء عملیات بتعزیز  

 للمادة الدقیق التحدید من إنطلاقا تحصیلها و تصفیتها و الضریبة حساب تقنیات و أسالیب تطویر -

.للضریبة الخاضعة  

 المعاینة مسألة على نركز هنا و ، التحصیل خطوات كل على التدقیق و الرقابة میكانیزمات تحسین -

 و المداخیل الأملاك على للاطلاع التنقل خلال من للضریبة الخاضعة المداخیل و للأشخاص الحقیقیة

فعلیا. لتقییمها التقنیین بالخبراء الاستعانة و الأرباح  

 من التي و القصوى، و الدنیا حدودها في قانونا تحدد محلیة رسوم بفرض المحلیة للجماعات السماح -

 المتحولین كالباعة العمومیة للفضاءات المستعملة أو الملوثة الأنشطة بعض على فرضها تستطیع خلالها،

 الحیوانات و الرهانات و النصاب و الملاهي و  الخطیرة للمواد التخزین أماكن و العمومیة، الأسواق و

 المحیط في الثقیلة الأوزان دخول على رسوم وضع یمكن كما الإشهاریة، اللوحات و المهملة الضالة

.86محمد كریم قروف، مرجع سابق، ص - 1  
.239بشیر فریك، مرجع سابق، ص - 2  
الموقع: من ،حنان الخلفي، " بناء المالیة المحلیة وفق التصور الجھوي" -1  

http : //www.barlamane.com 06،ص20.45: الساعة على ،24/03/2014:بتاریخ علیھ أطلع.                      
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 على الحصول خلالها من یمكن التي المجالات من وغیرها.  الشواطئ استعمال على رسوم و العمراني،

 الأعباء و بالرسوم المواطنین كاهل إثقال إلى نهدف لا أننا هنا بالذكر الجدیر و ،إضافیة مالیة موارد

 الجماعات تتحملها التي الأعباء من جزء تحمل في مساهمتهم و مشاركتهم تفعیل إلى نهدف ما بقدر

.البلدیات خاصة و المیادین، شتى في تقدمها التي الخدمات جراء المحلیة 1   

 بأهمیة تام ضریبي وعي و ثقافة من بد فلا الضرائب یجمع المكلفة بالمصالح العاملین بتكوین الاهتمام -

.تحصیلها تأخر أو للموارد ضیاع عنه یتولد المهمة في التهاون لأن التحصیل  

 من و الضرائب إدارة و الضریبة بدفع المعنیین بین تنشب التي بالمنازعات الخاصة الإجراءات تسهیل -

.قواعدها و للضریبة الخاضعة بالمواد المواطنین بتوعیة الموظفین اهتمام المفروض  

 أن لابد السیاق هذا في ،و الاقتصادیة الأنشطة الأول مصدرها فالضریبة ،المستثمرین وراء السعي -

 فعند ،لذلك المناسبة التغیرات اقتراح و الجید المناخ بتوفیر الاستثمار جلب على المحلیة الجماعات تعمل

 و المحلي المستوى على أكبر مجهود یتطلب فهذا الضریبة نسب في المحلیة الجماعات تدخل عن التكلم

 تدرجها هادفة بدراسة قامت إذا إقلیمها في الاستثمار تشجیع سیاسة تبني علیها السهل من لكن و المركزي

 . الاقتصادیة و المالیة لجنتها نشاطات في المحلیة الشعبیة لمجالسا

 حل إلى للوصول الضروریة الوسائل له أعدت إذ مثمرا  المحلیة الجبایة صلاحو سیكون بذلك إ          

 تحقیق و مردودیتها رفع ثم من و الجبائیة مواردها نقص في المحلیة الجماعات منها تعاني التي المشاكل

و لتجاوز التوزیع اللامتكافئ لهذه الموارد الضریبیة المحولة یمكن الاستفادة من تجربة  المالیة. إستقلالیتها

" الموازنة التناسبیة " كوسیلة یتبناها النظام الفرنسي لضبط التمویل المركزي و ملائمته مع الخصوصیات 

و یقوم هذا  ،لمالي لهاالمحلیة و متطلبات التخفیف من الفوارق بین الجماعات المحلیة، و تحقیق التوازن ا

النظام على احتساب المداخیل الجبائیة للجماعات المحلیة و نسبها، و مقارنة القدرة على التمویل الذاتي 

مع ثقل التكالیف التسییریة باعتماد القیاس العلمي لمجالات تدخل الجماعات المحلیة و التكلفة المحاسبیة 

 .2المتعلقة بالمساحة و عدد السكان و غیرهالكل مجال ، إضافة إلى باقي المعطیات 
 

 هذا ویهدف المحلي، الاستثمار أشكال أحد المباشر الاستثمار یعد :دعم الاستثمار المالي المحلي -2

 الاستثمار من النوع هذا ویرتبط العمل، مناصب من أكثر فرص وخلق الثروات تراكم إلى الاستثمار

 فائدة بنسبة السندات من عدد بشراء تتعلق والتي المالیة، والأسواق المالي الاستثمار منه متعددة بمیادین

.240-239بشیر فریك، مرجع سابق، ص  - 1  
.11، صحنان الخلفي، مرجع سابق - 2  
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 الخبرات نقص بسبب الجزائر، في تطبق لم المحلیة للجماعات المالي الاستثمار تجربة أن غیر مضمونة،

المیدان، هذا في والتجارب 1  والمالي المصرفي القطاع تمس والتي الجاریة الإصلاحات ظل في أنه إلا 

 وفعال وایجابي مباشر بشكل الاستثمار من النوع هذا في الدخول یمكن فإنه الدولیة، الخبرات تبادل ومع

 التنمویة، برامجها مختلف تحقیق من تمكنها مالیة وموارد مكاسب لها ویحقق ویرقیها التنمیة أهداف یخدم

 في خواص، أو كانوا عمومیین آخرین متعاملین مع شراكة في الدخول المحلیة الجماعات بإمكان كذلك

 الأعباء، أو الشروط دفتر أساس على الشراكة عقد في طرف كل وواجبات حقوق فیه تحدد مشروع إطار

 النجاعة عقودو تفعیل ذلك من خلال إبرام  و عدم اقتصارها على المجالات الخدماتیة البسیطة كالنظافة.

البنكیة  المؤسسات مع الخاصة العمومیة الاقتصادیة المؤسسات تبرمها التي العقود تلك من والمستلهمة

المجلس الشعبي البلدي  رئیس بشخص متمثلة البلدیات تبرم حیث المالي، الاختلال ظروف تجاوز قصد

 الوطني المجلس عن وممثل) المحلیة والجماعات الداخلیة وزارة( المركزیة الإدارة عن إلى جانب ممثل

 المشاكل في التحكم قدرات تحسین إلى الهادف النجاعة عقد وطني أو بنك محلي عن ممثل و للتخطیط

والتحكم في النفقات و التكالیف. أنماط التسییر تعدیل طریق عن وذلك التنظیمیة، 2  

 عن أساسا ناجم المحلیة المالیة في العجز أن أشارت الدراسات مختلف نإترشید النفقات المحلیة:  -3

 لتعدد نظرا المحلي  الإنفاق مجالات لتزاید طبیعیة نتیجة هو الذي المحلیة للنفقات المستمر التزاید

 لتلبیة المحلیة المجتمعات أمام التزاماتها و دورها توسع و مهامها ضخامة المحلیة، الجماعة اختصاصات

 الحدیث تنامي خلال من المحلیة النفقات ترشید موضوع یظهر ...السكان عدد تزاید مع خاصة حاجاتها

 غرق إلى  بالإضافة ،المتاحة للموارد الأمثل الاستغلال عدم و المحلي العام المال تبذیر ظاهرة عن

 للجماعات المالیة المراقبة بمجال الاهتمام وتزاید المالي، و الإداري الفساد ظاهرة في المحلیة الإدارة

العمومیة الموارد استعمال في والاقتصاد الكفاءة بقواعد العامة النفقة اتصاف مدى و المحلیة 3 و ذلك من  .

 النفقات وتلافي الأدنى، الحد إلى والإسراف بالتبذیر والوصول علیها، الرقابة وإحكام النفقات، ضبط خلال

 والبشریة الاقتصادیة الموارد من القصوى الاستفادة ومحاولة الإنتاجیة، الكفایة وزیادة الضروریة، غیر

.165عبد الكریم مسعودي، مرجع سابق، ص  - 1  
.177نورالدین یوسفي ، مرجع سابق، ص  - 2  

 المال على للحفاظ كمدخل المحلیة الجماعات نفقات ترشید في الحوكمة دور"  ، حفاظ زحل و یحیاوي نورالھدى -2
 قرارات ترشید و التمویل إشكالیات بین المحلي التسییر: حول الأول الوطني الملتقى أعمال ضمن مقدمة مداخلة ،"العام

 ص ،2016 نوفمبر 09و08:،یوميالتسییر علوم و الاجتماعیة و الاقتصادیة العلوم كلیةجامعة قالمة،  ،المحلیة التنمیة
217-218.   
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 رفاهیة یعظم بما استخدامها في الكفاءة و الموارد تخصیص في بالفعالیة الالتزاموبالتالي   المتوفرة

المساءلة و المشاركة....مع اعتماد آلیات الحوكمة المحلیة  و المتمثلة في: الشفافیة،  .المجتمع 1     

كانت سلطة الجماعات المحلیة مقیدة فیما یتعلق بالموارد الجبائیة ،  إذا تثمین الإیرادات المحلیة: -4

تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة فیما یتعلق باستغلال موارد التسییر، و التي تسمح لها بتحدید نسبها و  هيف

ة) لا و بالتالي فإن هذه الموارد (نواتج الأملاك العمومیة ، نواتج الاستغلال و نواتج المالی طرق تغطیتها،

فهو بذلك إصلاح ذاتي على الجماعات المحلیة  ،تتطلب لتكون أكثر مردودیة سوى الرشادة في استغلالها

مراجعة قانون الأملاك الوطنیة و العمل من خلاله من خلال ، وذلك أن تقوم به لتحسین وضعها المالي

ارات المبنیة  و غیر المبنیة على دمج بعض الأملاك الخاصة التابعة للدولة ضمن الأملاك البلدیة كالعق

و التي تستفید منها البلدیات عن طریق الإیجار و الاستثمار أو ،ذات القیمة الإیجاریة أو التنازلیة العادیة 

التنازل أو الامتیاز أو على الأقل إعطاء حق الاستفادة من ریوعها الإیجاریة أو الامتیازیة للبلدیات مع 

بالنسبة لمنتوجات الاستغلال، فالملاحظ هو إهمال هذا الناتج المالي  و نفس الشيء ،2بقاء ملكیتها للدولة

  كمورد هام من موارد التسییر.لذلك لابد من تفعیله 
 

فالمشرع الجزائري لدیه بدائل أخرى  :في مقابل إلغاء الرقابة السابقةاللاحقة الرقابة  قواعد فعیلت -5

و إلغاء الرقابة القبلیة  یمكننا الاعتماد على الرقابة القضائیة اللاحقةللرقابة الإداریة المشددة، حیث 

، خاصة في ظل وجود قضاء إداري مستقل قابل لإضفاء نوع من الاستقلالیة لعمل الهیئات المحلیة

 العمومیة المحاسبةتعتبر ، إذ 3لمجابهة كافة التجاوزات التي یمكن أن ترتكبها السلطات المحلیة للتطویر

 المالي المسیر وبین بالصرف الآمر بوصفه المحلي المنتخب بین المحلیة الجبائیة للعلاقة قویة رابطة

لابد من تطویر  والإداري المالي الفساد ولمعالجة العامة الأموال لترشیدف العمومي، المحاسب بوصفه

 الهادفة وبرامجه، أفكاره تجسید في بالصرف الآمر قراراتمداخلات  تحسین و عموميال محاسبيال نظامال

 التشاركیة التنمیة منهج وفق محلیةال الموارد على وتحافظ تحميالتي و  الاجتماعیة الحاجات وتلبیة لتحقیق

 النموذج إطار في ، المدني والمجتمع الخاص القطاعإلى  العمومي القرار متخذ من التنمیة فواعل لكل

 4. المحلیة الجبایة وتعزیز الموارد بخلق والمطالب للنمو الجدید
 

..223نفس المرجع الآنف الذكر، ص  -3   
.238بشیر فریك، مرجع سابق، ص  - 2  
.117عبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص - 3  
.26العیاشي عجلان، مرجع سابق، ص  - 4  
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في الجزائر  المحلیة المالیة إصلاح من شأنها أن تدعم حلولهذه الأن  مما سبق یمكن القولو             

 مهمة كلف قانونیا تكریسها إذا ما تم  ،ما حد إلى المحلیة للجماعات المالیة الاستقلالیة تحقیق ، وبالتالي

 في الفعالیة أن كما لتأدیتها الضروریة بالوسائل مرفقة تكون أن یجب المحلیة الجماعات إلى تسند جدیدة

 الموارد استعمال حسن أجل من الكفؤة البشریة الموارد استغلال و ،الإداري التنظیم بحسن تقترن الأداء

 المجهودات ببذل الاستقلالیة هذه تحقیق في المهم الدور المحلیة للجماعات یبقى و، المتاحة المالیة

  .المتوازنة و المناسبة للتدابیر المركزیة السلطة اتخاذ و لذلك اللازمة

 خلاصة و استنتاجات الفصل:

        

تمارس السلطة المركزیة نوعا من الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة كضرورة یفرضها        

تكریس اللامركزیة، و تعمل هذه الرقابة على التضییق على الاستقلالیة الممنوحة للجماعات المحلیة بشكل 

 كبیر، و یظهر ذلك بشكل كبیر في الجانب المالي،

 السطور وضع في الدولة تتحكم إذ، الدولة لمالیة  المحلیة جماعاتلل مالیةال ةتبعیو هذا ما ینتج عنه ال  

 التي المبادئ أن كما ، الوصائیة السلطات تدخل خلال من جلیا ذلك یظهر و ،المحلیة بالمالیة المتعلقة

 و الوحدة مبدأ ، السنویة مبدأ(  العامة المیزانیة تحكم التي المبادئ نفسها هي المحلیة المالیة تحكم

 في تقیید(  المحلیة للمیزانیات المحاسبي و المالي التنفیذ مستوى على أیضا یظهر و......). التوازن

 الجماعات لأموال الصندوق دور الدولة تمارس أخرى جهة من و جهة، من هذا) المیزانیات تنفیذ میدان

 الجماعات أصناف جمیع تلزم الصفة بهذه هي و لخزینتها، الفعلي المدیر بمثابة تعتبر بحیث المحلیة

 لا الذي الشيءو كذا ارتهان المیزانیات المحلیة بالإعانات المركزیة ،  الدولة لخزینة أموالها بإیداع المحلیة

لذي یتوقف على المالي، و ا استقلالها في بعیدة آفاق إلى تضطلع أن من المحلیة الجماعات معه تتمكن

 حدة هذه الرقابة. مدى اكتفائها ذاتیا للتخفیف من

انونیة و ـــــتوفیر الأرضیة المناسبة القو الجماعات المحلیة مجبرة على النهوض بمواردها الذاتیة ف        

ل ـــــــــ، و فتح المجال للأطراف المجتمعیة ( القطاع الخاص و المجتمع المدني) من أج الإداریة و المالیة

الاكتفاء الذاتي و تلبیة حاجیات المواطنین بنفسها ،و بالتالي التخلص النهوض بالتنمیة المحلیة و تحقیق 

 من التبعیة المالیة للسلطة المركزیة.
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و ة بینهما، لن قیام الجماعات المحلیة كهیئات إداریة مستقلة عن الدولة لا یعني مطلقا قطع الصإ       

یقتضي وجود احتكاك و علاقة مستمرة بینها، لاسیما أن هذه الجماعات المحلیة تعمل في إطار  إنما

 السیاسة العامة للدولة و في إطار القانون.

سس یرتبط ارتباطا وثیقا بالأسلوب الذي یتبع في تكوین فتنظیم العلاقة المركزیة المحلیة على هذه الأ

مواردها المالیة، بما تملكه الدولة من سلطات اتجاه الجماعات  السلطات المحلیة و تحدید اختصاصاتها و

ة المركزیة فهي في كومالمحلیة. إذ لا یمكن تصور قیام الإدارة المحلیة بصلاحیاتها بمعزل عن الح

 مفهومها الصحیح لیست تبعة و لیست مستقلة.

لیة للقیام بالمهام المنوطة بها، و قد أوجب المشرع الجزائري للجماعات المحلیة مجالا من الاستقلا       

من خلال الاعتراف لها بالشخصیة المعنویة أو القانونیة، مع وجود مجالس منتخبة تضطلع بمجموعة من 

اسیة في النظام الصلاحیات الممنوحة لها قانونا، و التي كرست لها نوع من الاستقلالیة المالیة كدعامة أس

موارد مالیة خاصة للجماعات المحلیة تمكنها من أداء اللامركزي الفعلي، و هذا یعني توفیر 

الاختصاصات الموكلة إلیها، و إشباع حاجات المواطنین في نطاق عملها و تمتعها بحق التملك للأموال 

 في الجزائر فیما یلي:هذا الاستقلال المالي  تبرز معالمو  الخاصة.

على موارد مالیة ذاتیة للقیام بمهامها و قدرتها على توظیفها في  الجماعات المحلیة توفر -        

 مشاریع تنمویة و تمتعها بالحریة في تحصیل مواردها و صرفها.

تمتعها بمیزانیة محلیة مستقلة عن میزانیة الدولة: إذ أن الجماعات المحلیة تملك حریة إعدادها  -        

 و تنفیذها.

إضافة إلى وجود أجهزة مستقلة للجبایة على المستوى المحلي ، مع تكریس النصوص القانونیة  -        

 لآلیة التعاون و التضامن بین البلدیات كتدعیم لهذه الاستقلالیة.

المجسدة ، ما یجعل الاستقلالیة المالیة في صورتها الشكلیةإلا أن هذه المظاهر و الأسس تبقى         

 بقیود مكبلة فهيلهذه الهیئات دون استقلالها الفعلي یكون ناقصا  شكليفتحقیق هذا الاستقلال ال نسبیة،

من اضطراب كبیر في مالیتها و الناتج بالأساس عن تها معانا یفسر مما لها المالي التسییر على تؤثر

و العجز الدائم للمیزانیة و المدیونیة التي تثقل  ضعف الموارد المالیة المتاحة أما اتساع النفقات المحلیة 

 ، من جهة.  رهینة الإعانات المركزیة هاما جعلكاهلها منذ عدة عقود ، و هذا 
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و من جهة أخرى فتح المجال للدولة لبسط سلطتها المطلقة على الهیئات المحلیة بحجة مراقبة تسییر 

 المستویین التالیین: فيلمالیة بالخصوص تتجلى مظاهر التبعیة ا على العمومو  ،المال العام

إرتباط الضرائب المحلیة بالدولة: هذه الأخیرة تتدخل مباشرة من خلال فرضها لنسب و وعاء  -         

 الضریبة و طرق تحصیلها ، ناهیك عن استئثارها و احتكارها لأهم الضرائب و الرسوم المحلیة.

ارتهان المیزانیة المحلیة بتحویلات الدولة: حیث أصبح تحكم السلطة المركزیة في الشؤون  -         

 المالیة ضرورة حتمیة یفرضها الواقع طبقا لمبدأ "من یمول یحكم".

إلى تبني طرق مستترة لإخضاع الهیئات المحلیة خضوعا شاملا فما تعطیه بشمالها  كما تلجأ الدولة

یة المفرطة في التخطیط للمشاریع، مما یضعف من الاستقلالیة الفعلیة لمالیة ا، و فقا للمركز تسترده بیمینه

 الجماعات المحلیة.

بالمقابل نجد أن الاستقلالیة المالیة لا تنفي خضوعها لرقابة مالیة تتولاها أجهزة مختلفة من أجل          

الرقابة هو ضمانة للدولة استبعادا لمخاوف الاستخذام الحسن للمال العام، فإذا كان هذا الهدف من 

 أما إذا الانقسام و التفتت، و ضمانة للإدارة المحلیة في حد ذاتها لحفظ استقلالها النسبي فهو منطقي.

كانت الرقابة المفروضة مشددة و تهدر حریة الهیئات و تقضي على وجودها فهو غیر منطقي، و مخالف 

  خیر في ذلك من منح سلطات عامة للتضلیل، و هذا ما یكرسه واقعنا.لمبادئ اللامركزیة الإداریة، و لا

فمن الضروري العمل على تخفیف هذه الرقابة العمیقة و المزدوجة ( قبلیة و بعدیة) الممارسة         

على المالیة المحلیة بأن تمارس رقابة لاحقة فقط تكون معقولة و مرنة من أجل حمایة المصلحة العامة 

 مع احترام مصالح الهیئات المحلیة ، و تغییر النظرة المركزیة لها على أساس أنها غیر راشدة.للدولة 

و علیه ، و بناء على ما سبق فإن الأمر یتعلق أولا و آخرا باختیار سیاسي حول تدعیم         

الاستقلالیة المالیة لتقویة ركائز اللامركزیة ، ومتى أرادت السلطة السیاسیة أن تبسط هذا النظام اتجهت 

ا ، و الصلاحیات التي أكثر إلى توسیع مجال حریة الجماعات المحلیة في تسییر مواردها و كذا تحصیله

محلیة معا ماعات الجتمنحها إیاها مع ضمان العقلانیة في استعمال هذه الموارد حسب أهداف الدولة و ال

 .لتحقیق التكامل المنشود
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 ): الموارد الجبائیة للجماعات المحلیة02الملحق رقم (

 

 حصص مختلفة حصة الدولة ولایةحصة ال بلدیةحصة ال الموارد الجبائیة
 - - - %100 الرسم العقاري
 - - - %100 رسم التطهیر

 - - - %100 الرسم على الإقامة
الرسم على الإعلانات و 

 الصفائح المهنیة
100% - - - 

 - - - %100 الرسم على الحفلات
للصندوق الوطني  %20 %60 - %20 الضریبة على الأملاك

 للسكن
للصندوق المشترك  %0.11 - %0.59 %1.30 الرسم على النشاط المهني

 للجماعات المحلیة
للصندوق المشترك  %80 %20 - - قسیمة السیارات

 للجماعات المحلیة
 المشترك للصندوق %10 %80 - %10 الرسم على القیمة المضافة

 المحلیة للجماعات
لصندوق الصحة  %30 - - %70 الرسم على الذبح

 الحیوانیة
الرسم على الزیوت و 

 الشحوم
للصندوق الوطني 50% 15% - 35%

 للبیئة و إزالة التلوث
الرسم على الأطر 

 المطاطیة
للصندوق الوطني  10% 15% - 25%

 للتراث الثقافي
 الوطني للصندوق 50%

 التلوث إزالة و للبیئة

 .-بناء على المعطیات السابقة -المصدر: من إعداد الطالبتین
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 لصفحةا العنوان رقم الجدول
 20 مبلغ الرسم على الإعلانات والصفائح المهنـــــــــــــــــــیة 01
 21 المــــــــــــــــــهنيمعدلات الرـســــــــم علــــــــــــــــــــى النشـــــــــــــــاط  02
 22 معدلات توزیع حواصل الرسم على القیمة المضافة 03
 24 معـــــــــــدلات الضریــــــــــــــــــــــــــــــــبة علـــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــــــــــلاك 04
 34 )2012-1997عدد البلدیات العاجزة لفترة ( تطور 05
 لسنة الوطني الإقلیم عبرـات المحلیة لیة  الجماعــوارق بین  ماالفــــــ 06

2014 
35-36 

 36 توزیع الجبایة المحلیة بین البلدیات والولایات مؤشر 07
 37 نسب توزیع الإنفاق في البلدیات حسب الأولویة 08
 38 ) 2007- 2001ــیز  (بنــــــــفــــــــقــات   التجهـــ ـة مقـــارنة المــوارد الجبـــائی 09
 39 نسبة تكوین الجماعات المحلیة في الجزائر 10
ــار ــــــــات فـــــي إطــــــة للبلدیـــــدمــــــــــة المقــــــــالیـات المــــــانعم الإــــــــــحج 11

 )2013-2008المخططات البلدیة للتنمیة(
86 
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 المراجع باللغة العربیة: -أولا

 الكتب:-أ
الأردن: المنظمة التمویل المحلي للوحدات الإداریة المحلیة: دراسة مقارنة.  (خالد سمارة)،الزغبي -1

 .1985العربیة للعلوم الإداریة،

 .2004. الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزیع،قانون الإدارة المحلیةالطهراوي (هاني محمود)، -2

 .1982. مصر: مطبعة جامعة عین شمس، الوجیز في القانون الإداريالطماوي (سلیمان محمد)، -3

دار وائل . الأردن: المركزیة واللامركزیة في تنظیم الإدارة المحلیةخرون، آالمبیضین (صفوان)، و -4

 .2007للنشر والتوزیع،

. مصر: منشورات الإدارة المحلیة والبلدیات في الوطن العربيالعربیة للتنمیة الإداریة،  المنظمة-5

 .2007المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،

 . مصر: منشوراتإدارة التغییر في الإدارات المحلیة والبلدیات ــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-6

 .2001المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،

 .2011. مصر: الدار الجامعیة مبادئ الإدارة المحلیةحمدي سلیمان)، ( القبیلات-7

 .2008،الأردن : دار وائل للنشر. القانون الإداري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-8

 .2008. الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزیع ،العامة والتشریع الضریبيالمالیة القیسي (حمود أعاد)، -9

 .2001. الأردن: دار المسیرة للنشر،الإدارة المحلیة الشیخلي (إبراهیم عبد الرزاق)،-10

 الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في كل من الاردن وبریطانیا وفرنسا ومصر: الخلایلیة (محمد علي)،-11

 .2009ردن: دار الثقافة للنشر والتوزیع،. الأدراسة مقارنة

، 05. طمناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثبوحوش (عمار)، الذنیبات (محمد محمود)،  -12

 .2009الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،

. الإتجاهات الحدیثة لتطویر الإدارة المحلیة في الوطن العربي: دراسة مقارنة، بن حدة (بادیس)-13

 .2016 مصر: مكتبة الوفاء القانونیة،

ر: . الجزائسیاسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالیة الدولیة بن شهرة (مدني)،-14

 .2008دار هومة للنشر والتوزیع،

. الجزائر: دارا لعلوم للنشر الإداريالتنظیم ، الإداري القانون(محمد الصغیر)،  بعلي -15

 .2002والتوزیع،
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 .2004والتوزیع،

 .2000. مصر:(د د ن)،مبادئ المالیة العامةدراز (حامد عبد المجید)،  -17

 .2011. الجزائر: دار بلقیس للنشر والتوزیع،أبحاث في الإصلاح الماليدیــــــدان (مولـــــود)،  -18

 .2005، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،2. ط المالیة العامة)، زغدود (على-19

 .1982. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،الإدارة المحلیة المقارنةحسین مصطفى(حسین)،  -20
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أساسیات المالیة العامة: مدخل لدراسة وأصول الفن المالي للإقتصاد حـــــــــــــــــــمد)، أحشیش (عادل -22

 .2006. مصر: دار الجامعة الجدیدة للنشر،العام

 .2011، الأردن، دار وائل للنشر والتوزیع، 2ط .مبادئ الإدارة العامةیاغي (محمد عبد الفتاح)، -23

 الجزائر: المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري. :المالیة العامة (بشیر)، یلس شاوش-24

 .2013،دیوان المطبوعات الجامعیة

الإیرادات العامة، المیزانیة  ،المالیة العامة: النفقات العامة إقتصادیات(محمد عباس)،  محرزي-25

 .2005دیوان المطبوعات الجامعیة،  :، الجزائر2طالعامة للدولة. 

دیوان  :الجزائر ،تر: محمد عرب صاصیلا،3طسسات الإداریة. محاضرات في المؤ  أحمد)،محیو (-26

 .1990المطبوعات الجامعیة،

 .2009لبنان: منشورات الحلبي الحقوقیة، أساسیات المالیة العامة. (سوزي عدلي)، ناشد -27

 .2010دار الثقافة للنشر والتوزیع،  الأردن:القانون الإداري. نواف (كنعان)، -28

الدار الجامعیة الجدیدة، . مصر: النظریة العامة للقانون الإداريعبد الوهاب (محمد رفعت)، -29

2009. 

مكتبة الاقتصاد والعلوم  . مصر:مقدمة في نظام الإدارة المحلیةمیر محمد)، (س عبد الوهاب-30

 .1996السیاسیة، 

 .2001الجامعیة، الدار: مصر. المحلیة والتنمیة المحلي التمویلعبد الحمید)، ( بد المطلبع-31
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 .2000الجامعیة،

 .2014للإعلام والنشر،  الشروق . الجزائر:منتخبو البلدیات: مفسدون أم ضحایافریك (بشیر)، -35

 .2007،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر: .شرح القانون الإداري (حسیــــــــــــن)،فریــــــجة -36

دیوان  الجزائر: .دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللبرالیة والإشتراكیة قاسم جعفر (محمد أنس)،-37

 .1985،المطبوعات الجامعیة

دار  الجزائر: أموال البلدیات الجزائریة: الاعتلال، العجز، والتحكم في التسییر. (شریـــــــــف)،ماني رح-38

 .2003القصبة للنشر،

 نظام البلدیة والولایة في الجزائر.على أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها  ،ــعود)(مســـشیهوب -39

 .1986 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر:

 .2007، دار وائل للنشر والتوزیع، 2. طالإدارة المحلیة (علي خاطر)،شنطاوي -40

 مصر:ودوره في التنمیة المحلیة: دراسة مقارنة.  يالتخطیط الإقلیم حنان عبد القادر)،( خلیفة-41

 .2016المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ،

، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر 2طالنظام الجبائي الجزائري الحدیث.  (رضــــــــــــا)، خلاصي-42

 .2012والتوزیع،

 

 المجلات: -ب

 ،البرلماني الفكر مجلة ،"المحلیة الإدارة نظام كرونولوجیا حقیقة حول نظرة" ،)الرحمان عبد( بلعیاط -1

.2002دیسمبرالجزائر،  ،01العدد   

 الإجتهاد مجلة ،"الجزائر في المحلیة الجماعات على الإداریة الرقابة نظام" ،)الحلیم عبد( مشري بن -2

.2009 مايالجزائر،  ،06العدد ،القضائي  

 في المحلیة التنمیة ومفارقات الإقلیمیة الجماعات"،)مصطفى( شریف ،)الدین نصر( شعیب بن -3

.2010 الجزائر،،10 العدد ،الباحث مجلة ،"الجزائر  

 لقانوني ،1999 جوان مشروعي ظل في المحلیة للجماعات إستقلالیة أي" ،)الدین نصر( طیفور بن -4

.2001 الجزائر،،02العدد ،11 المجلد ،الإدارة مجلة ،" والولایة؟ البلدیة  
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.2007دیسمبر الجزائر، ،02العدد  
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.2005 الجزائر،  

 العلوم مجلة ،"مصر وفي المعاصر العالم دول في المحلي الحكم مستقبل" ،)محمد(الدین نور -10     

.1975أغسطس ر،مص ،02العدد ،الإداریة  

 ،10العدد ،المفكر مجلة ،"الإداریة اللامركزیة ومبدأ المحلیة الجماعات أملاك" ،)رضوان( عایلى -11

.بسكرة جامعة  

 إفریقیا، شمال مجلة ،"الجزائر في المحلیة والمالیة المحلیة الإدارة نظام تشخیص"،)بسمة(عولمي -12   

.عنابة جامعة ،04العدد  
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.2015جوان الجزائر،،02 العدد ،الإقتصادیة للتنمیة الجزائریة المجلة ،" الجزائریة للبلدیات  

 النقدیة المجلة ،"المحلیة الجماعات وإستقلالیة المركزي التمویل إشكالیة"،)رحمة(شكلاط -14     

.وزو تیزي جامعة ،11 العدد ،السیاسیة والعلوم للقانون  

 

 الوثائق الرسمیة: -جـ
 البلدیة قانون المتضمن 24-67:رقم الأمر ، الثورة مجلس الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة-1

 . 1967 ینایر 18: بتاریخ الصادرة ،06العدد ،الرسمیة الجریدة،

 الولایة، قانون المتضمن 38-69: رقم الأمر الثورة، مجلس الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -2

 .1969 مایو 23: في الصادرة ،44العدد ،الرسمیة الجریدة
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 القانون المتضمن 58-75:رقم القانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -3

 .1975سبتمبر 26:في الصادرة ،78 العدد ،الرسمیة الجریدة المتمم، و المعدل المدني

 بالتخطیط المتعلق 02-82:رقم قانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة-4

 .06/02/1982: في الصادرة ،06 العدد ،الرسمیة الجریدة العمراني،

 التقسیم المتضمن ، 09-84 قانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -5

.1984 فیفري 07:في الصادرة ،06العدد ،الرسمیة الجریدة للبلاد، الإقلیمي  

 البلدیة، قانون المتضمن 08-90 قانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -6

.1990 أبریل07: في ،الصادرة15 العدد ،الرسمیة الجریدة  

 الولایة، قانون المتضمن 09-90قانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -7

.1990 أبریل 07:في الصادرة ،15العدد ،الرسمیة الجریدة  

 المالیة قانون المتضمن 36-90 قانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -8

.1990دیسمبر 31: في الصادرة ،57العدد ،الرسمیة الجریدة ،1991 لسنة  

 یؤهل 92/78 رقم التنفیذي المرسوم  المالیة، وزارة ، الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -9

 ،15 العدد ،الرسمیة الجریدة الاقتصادیة، العمومیة للمؤسسات الاقتصادي للتقویم للمالیة العامة المفتشیة

.1992 فیفري 22: في الصادرة  

 بمجلس المتعلق 95/20 رقم الأمر الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة-10

 .1995 یولیو 17: في الصادرة ،39العدد  ،الرسمیة الجریدة المحاسبة،

، الجریدة الرسمیة، 1996دستوررئاسة الجمهوریة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -11

 .1996دیسمبر  08، الصادرفي:76العدد

  المالیة قانون المتضمن 11-99:رقم قانون المالیة، وزارة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -12

 .1999 دیسمبر 25:في الصادرة ،80 العدد ،الرسمیة الجریدة  ،2000لسنة

 قانون المتضمن06-2000رقم قانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة-13

 .2000دیسمبر 24:في الصادرة ،80العدد ،الرسمیة الجریدة ،2001 لسنة المالیة

 قانون المتضمن 21-2001 رقم قانون المالیة، وزارة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة-14

.2001 دیسمبر 22: في الصادرة ،79 العدد ،الرسمیة الجریدة ،2002 لسنة المالیة   

 115 



 قائمة المراجع
 

 المالیة قانون المتضمن 11-02 رقم قانون المالیة، وزارة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -15

 .2002 دیسمبر 25: في الصادرة ،86 العدد ،الرسمیة الجریدة ،2003 لسنة

 المالیة قانون المتضمن ،10-05:قانون المالیة، وزارة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -16

 .2005دیسمبر 31:في الصادرة ،85 العدد ،الرسمیة الجریدة ،2006لسنة

 المالیة قانون المتضمن 24-06 قانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -17

 .2006 دیسمبر 27 في الصادرة ،85 العدد ،الرسمیة الجریدة ،2007

 قانون المتضمن 02-08 رقم قانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -18

 .2008 یولیو 27: في الصادرة ،42العدد ،الرسمیة الجریدة ،2008لسنة التكمیلي المالیة

 قانون المتضمن 10-11:رقم قانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -19

 .2011 یونیو 22: بتاریخ الصادرة ،37العدد  ،الرسمیة الجریدة البلدیة،

 القانون المتضمن 01-12: رقم القانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -20

 .2012 ینایر 12: في الصادرة ،01العدد ، الرسمیة الجریدة للانتخابات، العضوي

 قانون المتضمن 07-12:رقم قانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -21

  .2012فبرایر21: بتاریخ الصادرة ،12العدد  ،الرسمیة الجریدة الولایة،

 قانون المتضمن 01-15 رقم قانون الجمهوریة، رئاسة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -22

 .2015 یولیو 23: في الصادرة ،40العدد ،الرسمیة الجریدة ،2015لسنة التكمیلي المالیة

 على الرسوم قانون للضرائب، العامة المدیریة المالیة، وزارة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -23

 .2017الأعمال، رقم

الضراب  قانون للضرائب، العامة المدیریة المالیة، وزارة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة -24

 .2017، المباشرة و الرسوم المماثلة

 

 الدراسات غیر المنشورة:-د
الفعلیة والتطورات جات ث الحال المالي للجماعات المحلیة من حی"الإستقلا بن شیخ (عبد الصدیق) ،-1

 .)2003 ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر رسالة دكتوراه، ( الضروریة"،

الحقوق  ةكلیبسكرة ،جامعة  ،مذكرة ماستر ( ،"إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر" جدیدي (عتیقة)،-2

 .)2013 العلوم السیاسیة،و 
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 الحقوق كلیة بسكرة،جامعة  ماستر، مذكرة( ،"المحلیة الجماعات على الوصایة نظام" جبالي (عصام)،-3

 ).2015السیاسیة، العلوم و

، كلیة الحقوق ر،الجزائ جامعة رسالة دكتوراه،(  ،"التعاون بین البلدیات" الزهراء)،داودي (فاطمة -4

2014(. 

 ،ماجستیررسالة (  ،"الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر"یوسفي (نوالدین)، -5

 .)2010 ،وعلوم التسییر والعلوم التجاریة كلیة العلوم الاقتصادیة ،بومرداس جامعة

 الحقوق كلیة بسكرة، جامعة ماستر، مذكرة( ،" البلدیة مالیة على الرقابة" ،)اللطیف عبد( لونیسى-6

).2013 السیــاسیة، والعلوم  

 دكتوراه، أطروحة( ،"بالجزائر الضرائب تحصیل و تأسیس لقواعد تحلیلیة دراسة"  ،)محمد( لعلاوي -7

 ).2015التسییر، علوم و التجاریة و الاقتصادیة العلوم كلیة بسكرة، جامعة

 ، جامعة المسیلة ،رسالة ماجستیر ، (لیة بین الإستقلالیة والرقابة"الجماعات المح ،"ملیاني (صلیحة)-8

 .)2010 ،ةالعلوم السیــاسیو  كلیة الحقوق

 ،جامعة تلمسان ،رسالة ماجستیر ، (موارد المالیة للجماعات المحلیة""تفعیل ال (عبد الكریم)،مسعودي -9

 .)2013ر، تصادیة والتجاریة وعلوم التسییكلیة العلوم الاق

رسالة  ، (ة في میزانیة الجماعات المحلیة""تقییم فعالیة النفقات العام عباس (عبد الحفیظ)،-10

 .)2012، رقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییكلیة العلوم الا، ، تلمسانجامعة، ماجستیر

 جامعة، رسالة ماجستیر ، (مدى ضعف إیراداتها الجبائیة"، " میزانیة البلدیة و عمراني (بهیة)-11

 .)1990،والعلوم الإداریة معهد الحقوق ،الجزائر

جامعة  ،رسالة ماجستیر ، (الأقالیم"دینامیكیة (ابتسام)،"نظام الوصایة الإداریة ودورها في عمیور-12

 .)2013كلیة الحقوق،  ،قسنطینة

 جامعة ،ماجستیر رسالة( ،" والتبعیة الإستقلالیة بین الإقلیمیة الجماعات"،)الناصر عبد( صالحي-13

 ).2010 الحقوق، كلیة الجزائر،

كلیة  ،تلمسانجامعة ، رسالة ماجستیر ، (یة المالیة للجماعات المحلیة "لقدید (یاقوت)،"الإستقلا-14

 .)2011 ،ییرالعلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التس
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 الملتقیات:-د

أعمال مداخلة مقدمة ضمن  ،الدراجي (المكي)، والدراجي (بلخیر)،"المواطنة والجماعات المحلیة"-1

 الجدیدةتشریعات ال الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل :حول الملتقى الدولي الثالث

 .2015دیسمبر  02-01یومي  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الواديجامعة والمنتظرة، 

ة في ظل تناقص الموارد المالیة "رهانات تمویل التنمیة المحلی بوناب (محمد)، ولطفي (بوناب)،-2

مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول حول:  ،الفساد المالي"وانتشار التهرب الضریبي و 

كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و  ،، جامعة قالمةنمیةترشید قدرات التالتسییر بین إشكالیات التمویل و 

 .2016نوفمبر 09-08یومي:علوم التسییر، 

إطار أعمال الملتقى مداخلة مقدمة في  ،بوغزالة (محمد ناصر)،"الجماعات المحلیة في الدساتیر"-3

، جامعة المنتظرةو الجدیدة  یعاتر تشالدولي الثالث: الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل ال

 .2015دیسمبر  02- 01یومي: كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، الوادي

مداخلة قدمت ضمن أعمال  ،إشكالیة العجز في میزانیة البلدیة"و  "التمویل المحلي حاجي (محمد)،-4

، جامعة باتنة، یومي صادیة: تسییر وتمویل الجماعات في ضوء التحولات الاقتحولالملتقى الدولي 

 .2004دیسمبر  01-02

التوقیف مظهر من مظاهر الوصایة الإداریة على ،" التعیین و حسون (محمد)، وإبراهیم (ملاوي)-5

: الجماعات المحلیة في حول أعمال الملتقى الدولي الثالثضمن مقدمة مداخلة  ،الهیئات اللامركزیة"

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، ، جامعة الواديالمنتظرةو  الدول المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة

 .2015دیسمبر  02- 01یومي: 

كمدخل ، " دور الحوكمة في ترشید نفقات الجماعات المحلیة (زحل)حفاظ (نور الهدى)، یحیاوي -6

 المحلي بین مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول حول: التسییر ،للحفاظ على المال العام"

كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و  قالمة، جامعة، ترشید قرارات التنمیة المحلیةإشكالیات التمویل و 

 .2016نوفمبر  09-08یومي: علوم التسییر،

مداخلة مقدمة في  ،إنعكاساتها على التنمیة المحلیة"الناخب بالمنتخب المحلي و "علاقة ،سعید)(مقدم -7

 الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل التشریعات :حول إطار أعمال الملتقى الدولي الثالث

 .2015دیسمبر  02و 01یومي: كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، الواديجامعة  ،المنتظرةالجدیدة و 
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  ،الضمان للجماعات المحلیة"امن و ، " آلیات ترشید أداء التمویل لصندوق التض(العیاشیى) عجلان-8

ترشید قدرات التسییر بین إشكالیات التمویل  :الملتقى الوطني الأول حولمداخلة مقدمة ضمن أعمال 

 .2016نوفمبر 09-08یومي: ،رتسییعلوم اللوم الاقتصادیة والتجاریة و ، كلیة العقالمة، جامعة التنمیة

 الموازني والعـجز الإنفاقـي الرشـاد وإشكالیـة المحـلي التمویل محدودیة" ، )كریم محمدقروف ( -9

 التسییر: حول الأول الوطني الملتقى أعمال ضمن مقدمة مداخلة ،"الجزائـر في المحـلیة للجماعات

 و الاقتصادیة العلوم كلیة قالمة،  جامعة ،المحلیة التنمیة قرارات ترشید و التمویل إشكالیات بین المحلي

 2016 نوفمبر 09و08:،یومي التسییر علوم و الاجتماعیة

 ،"ةیفي التنم ةیدور الجماعات المحل لیلتفع دةیجد ةیكینامی"وضع د ،)ةیھز(بركات  ،)مةیكر (ربحي -9

 في ضوء التحولات ةیالجماعات المحل لیوتمو  رییتس :مداخلة مقدمة في إطار الملتقي الدولي حول

 02-01:وميی، المنعقد  رییوعلوم التس و التجاریة ةیالعلوم الاقتصاد ةیكل جامعة باتنة، ،ةیالاقتصاد

 .2004دیسمبر

مداخلة مقدمة  ،"مستقبل الجماعات المحلیة في ظل الآلیات المستحدثة للرقابة" (فاروق)، خلف-10

 التشریعات الجدیدة أعمال الملتقى الدولي الثالث: الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل ضمن

 .2015 دیسمبر 02-01یومي: ،حقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الالوادي، جامعة والمنتظرة

 

   المواقع الإلكترونیة: -هـ

:الموقع من ،"المحلیة المالیة على الرقابة" ،)الغفور عبد(أقشیشو-1  

http://www.presstetouam.com 17.30، على الساعة:26/02/2017:بتاریخ علیه أطلع      

الموقع: من ،"الجهوي التصور وفق المحلیة المالیة بناء" ،)حنان( الخلفي-2  

http : //www.barlamane.com 20.45 على الساعة:،24/03/2014:بتاریخ علیه أطلع  

الإعانات المقدمة للبلدیات في إطار الصندوق المشترك وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة،"  -3

الموقع: من للجماعات المحلیة"،  

http://www.Interieur.gov.com          19.30: الساعة على ،25/03/2017:بتاریخ علیه أطلع  

:     الموقع ،من ،)ن س د( ،)ن د د(تونس،. المحلیة المالیة،) الطاهر(  زروق -4   

http://www.moufid.jimbo.com/ 14.00:الساعة على  21/02/2017:بتاریخ علیه أطلع  
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المراجع باللغة الأجنبیة: -ب  

- Les livres : 
1 - Ben Aissa (Said), L’aide de l’état aux collectivités locales. Algerie: 

OPU ,1983. 

 2 - Benoit.F , Droit Administratif Français. France : Dalloz ,1968. 

 3 - Darmarey ( Stephonie), Finances publiques. France : Galino éditeur,2006. 

 4- Riviro (Jean) ‚ Droit Administratif. 9ᵉᵐᵉ édition‚ France :Dalloz‚ 1980. 

 

- Les articles : 
  1- Conseil économique et social français, L’avenir de l’autonomie financière 
des collectivités local. France , Juin 2001. 
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ح -........................أ........................................ــــــــــــــــــــــــــة:...........م دــــــقـم  

01ص..............................الفصل الأول: مالیة الجماعات المحلیة: دراسة في المفاهیم......  

02ص ............................: مفهوم الجماعات المحلیة........................المبـــحث الأول  

09ص ....: مفهوم المالیـــــــــــة المحلیة.................................................المبحث الـثـاني  

13 ص ..........................أقسام المالیــــــــــــــة المحلیة..........................: المبحث الثالث  

23ص  ........................................................................خلاصة واستنتاجات   

24ص  ...................ـــزائر........الفصل الثاني: الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الج  

26ص  ــة........................مالیـــــــــــــــــــــــــــیة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الإستـــــــــــــقلالـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـ: مالمبــــحـث الأول  

  33ص  ................لالیة المالیة في الجزائر.......ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الإستقـــــلیآمظاهر و : المبحث الــثانـي

54ص  ........................: حدود الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الجزائرالمبحث الثالث  

65ص  .........................................................................خلاصة واستنتاجات  

66ص  .ــــــة........................وإشــــكــــــــالیة الوصـــایـالجزائریة ـة الفصل الثالث: المـــــالیة المحلیــ  

68ص  ..............................الإداریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مفــــــــــــــــــــــــهــــــــــــوم الوصـــــــایـــــــــــــــــــــة حث الأول:ـالمبـــ  

76ص  ..في المالیة المحلیة في الجزائر........ سلطة المركزیةوسائل و طرق تدخل ال ي:ــالمبحث الثان  

  90ص  ..الجزائر.........في الیة للجماعات المحلیة ـــــــــــالم م الإستقلالیةــــــــاق تدعیــــــــــــفأ :المبحث الثالث

  99ص  ........................................................................خلاصة واستنتاجات

100ص .........................الخــــــــــاتــمـــــــة....................................................  

103ص الملاحق...................................................................................  
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 :حتویاتالم فـھـــــــــــرس
 

  106ص  ................................الجداول............................................. قائمة

108ص .........قائمة الملاحق.....................................................................  

110ص  .............................................................................راجعــالمقائمة   

121ص  ........................................................................حتویات..فهرس الم  
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